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        وتقديروتقديروتقديروتقديرشكر شكر شكر شكر 
الحمد � والشكر � على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، أن الحمد � والشكر � على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، أن الحمد � والشكر � على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، أن الحمد � والشكر � على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، أن 

، والصلاة والسلام ، والصلاة والسلام ، والصلاة والسلام ، والصلاة والسلام     تفضل علينا بتوفيقنا لإنجاز هذا العمل تفضل علينا بتوفيقنا لإنجاز هذا العمل تفضل علينا بتوفيقنا لإنجاز هذا العمل تفضل علينا بتوفيقنا لإنجاز هذا العمل 

            ....على سـيد: محمد صلى الله عليه وسلمعلى سـيد: محمد صلى الله عليه وسلمعلى سـيد: محمد صلى الله عليه وسلمعلى سـيد: محمد صلى الله عليه وسلم

بداية نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتننان والتقدير إلى بداية نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتننان والتقدير إلى بداية نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتننان والتقدير إلى بداية نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتننان والتقدير إلى 

إشرافه إشرافه إشرافه إشرافه على على على على عمار عمار عمار عمار عيشوبة عيشوبة عيشوبة عيشوبة أسـتاذ: المشرف الفاضل اIكتور أسـتاذ: المشرف الفاضل اIكتور أسـتاذ: المشرف الفاضل اIكتور أسـتاذ: المشرف الفاضل اIكتور 

وتحمZ لنا طيX هذه الفترة ، وعلى توجيهاته القيمة التي أفاد: وتحمZ لنا طيX هذه الفترة ، وعلى توجيهاته القيمة التي أفاد: وتحمZ لنا طيX هذه الفترة ، وعلى توجيهاته القيمة التي أفاد: وتحمZ لنا طيX هذه الفترة ، وعلى توجيهاته القيمة التي أفاد: 

        بهابهابهابها

        إلى اIكاترة حبشي لزرق و علي عيسىإلى اIكاترة حبشي لزرق و علي عيسىإلى اIكاترة حبشي لزرق و علي عيسىإلى اIكاترة حبشي لزرق و علي عيسى

            ....إلى عميد الكلية عليان بوزdنإلى عميد الكلية عليان بوزdنإلى عميد الكلية عليان بوزdنإلى عميد الكلية عليان بوزdن

    كما نتقدم mلشكر الخاص والجزيل إلى موظفي المكتبةكما نتقدم mلشكر الخاص والجزيل إلى موظفي المكتبةكما نتقدم mلشكر الخاص والجزيل إلى موظفي المكتبةكما نتقدم mلشكر الخاص والجزيل إلى موظفي المكتبة

من من من من     وإلى كل من ساعد: في انجاز هذه المذكرة وإلى كل من ساعد: في انجاز هذه المذكرة وإلى كل من ساعد: في انجاز هذه المذكرة وإلى كل من ساعد: في انجاز هذه المذكرة     عبدالقادرعبدالقادرعبدالقادرعبدالقادر

        ....قريب أو بعيدقريب أو بعيدقريب أو بعيدقريب أو بعيد
  

  



 

 

 

  

  

’Af«G’Af«G’Af«G’Af«G        
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد � اuي أتم علينا بنعمه واuي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد � اuي أتم علينا بنعمه واuي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد � اuي أتم علينا بنعمه واuي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد � اuي أتم علينا بنعمه واuي 

واعاننا على انجاز هذا العمل واعاننا على انجاز هذا العمل واعاننا على انجاز هذا العمل واعاننا على انجاز هذا العمل ... ... ... ... انعم علينا بنعمة العقل وكرمنا به على سائر ا}لوقات انعم علينا بنعمة العقل وكرمنا به على سائر ا}لوقات انعم علينا بنعمة العقل وكرمنا به على سائر ا}لوقات انعم علينا بنعمة العقل وكرمنا به على سائر ا}لوقات 

    ............والحمد � أولا واخٓرا ودائما والحمد � أولا واخٓرا ودائما والحمد � أولا واخٓرا ودائما والحمد � أولا واخٓرا ودائما 

m اتقدمm اتقدمm اتقدمm مصدر قوتي مصدر قوتي مصدر قوتي مصدر قوتي لعائلتي التي كانت وسـتضل دائما السـند و لعائلتي التي كانت وسـتضل دائما السـند و لعائلتي التي كانت وسـتضل دائما السـند و لعائلتي التي كانت وسـتضل دائما السـند و     شكر خاصشكر خاصشكر خاصشكر خاصل ل ل ل اتقدم

        ....عمارة خضرةعمارة خضرةعمارة خضرةعمارة خضرةأميأميأميأمي............التي علمتني العطاء دون انتظار التي علمتني العطاء دون انتظار التي علمتني العطاء دون انتظار التي علمتني العطاء دون انتظار ... ... ... ... وmلأخص وmلأخص وmلأخص وmلأخص 

فلهم مني كل الإحترام والهيبة والوقار فلهم مني كل الإحترام والهيبة والوقار فلهم مني كل الإحترام والهيبة والوقار فلهم مني كل الإحترام والهيبة والوقار ....ساعد ساعد ساعد ساعد أبي أبي أبي أبي ............إلى من علمني الصبر دون فشل إلى من علمني الصبر دون فشل إلى من علمني الصبر دون فشل إلى من علمني الصبر دون فشل 

        على صبرهم وعطائهم كل هاته السـنينعلى صبرهم وعطائهم كل هاته السـنينعلى صبرهم وعطائهم كل هاته السـنينعلى صبرهم وعطائهم كل هاته السـنين

على كل على كل على كل على كل ... ... ... ... الأسـتاذ المشرف الأسـتاذ المشرف الأسـتاذ المشرف الأسـتاذ المشرف ... ... ... ... حترام الى حترام الى حترام الى حترام الى ����تقدير وتقدير وتقدير وتقدير وكما اتقدم mلشكر وال كما اتقدم mلشكر وال كما اتقدم mلشكر وال كما اتقدم mلشكر وال 

    ....دات التي بذلها معنادات التي بذلها معنادات التي بذلها معنادات التي بذلها معناا�هو ا�هو ا�هو ا�هو 

        وصل اللهم على سـيد: محمد وعلى آ� وصحبه أجمعينوصل اللهم على سـيد: محمد وعلى آ� وصحبه أجمعينوصل اللهم على سـيد: محمد وعلى آ� وصحبه أجمعينوصل اللهم على سـيد: محمد وعلى آ� وصحبه أجمعين

 Xتحياتي إلى إخوتي حمزة ومحمد  وأخواتي وإلى كتكوتة العائ Xتحياتي إلى إخوتي حمزة ومحمد  وأخواتي وإلى كتكوتة العائ Xتحياتي إلى إخوتي حمزة ومحمد  وأخواتي وإلى كتكوتة العائ Xقمورة قمورة قمورة قمورة """"تحياتي إلى إخوتي حمزة ومحمد  وأخواتي وإلى كتكوتة العائ""""....        

  



 

 

 

  

“ºŒö —iB¿ß“ºŒö —iB¿ß“ºŒö —iB¿ß“ºŒö —iB¿ß  

’Af«G’Af«G’Af«G’Af«G        
        ]]]]الحمد � اuي بنعمته تتم الصالحات الحمد � اuي بنعمته تتم الصالحات الحمد � اuي بنعمته تتم الصالحات الحمد � اuي بنعمته تتم الصالحات [ [ [ [ 

        """": لها و إن أبت رغما عنها أتت بها: لها و إن أبت رغما عنها أتت بها: لها و إن أبت رغما عنها أتت بها: لها و إن أبت رغما عنها أتت بهاأ أ أ أ من قال أ: لها :لها و من قال أ: لها :لها و من قال أ: لها :لها و من قال أ: لها :لها و " " " " 

كل من سعى كل من سعى كل من سعى كل من سعى     إلىإلىإلىإلىنفسي الطموحة أولا ابتداتٔ بطموح و انتهت بنجاح ثم نفسي الطموحة أولا ابتداتٔ بطموح و انتهت بنجاح ثم نفسي الطموحة أولا ابتداتٔ بطموح و انتهت بنجاح ثم نفسي الطموحة أولا ابتداتٔ بطموح و انتهت بنجاح ثم     إلىإلىإلىإلىأهدي هذا النجاح أهدي هذا النجاح أهدي هذا النجاح أهدي هذا النجاح 

        ....معي في إتماممسيرتي الجامعيةمعي في إتماممسيرتي الجامعيةمعي في إتماممسيرتي الجامعيةمعي في إتماممسيرتي الجامعية

بانئ بانئ بانئ بانئ ..... ..... ..... ..... إلى سـندي و ملجئي الامٓن داعمي و مشجعي اIائم حيث ينادونني mسمه أسعد و ازدهي إلى سـندي و ملجئي الامٓن داعمي و مشجعي اIائم حيث ينادونني mسمه أسعد و ازدهي إلى سـندي و ملجئي الامٓن داعمي و مشجعي اIائم حيث ينادونني mسمه أسعد و ازدهي إلى سـندي و ملجئي الامٓن داعمي و مشجعي اIائم حيث ينادونني mسمه أسعد و ازدهي 

" " " " نبض لقلب ابئ الغالينبض لقلب ابئ الغالينبض لقلب ابئ الغالينبض لقلب ابئ الغالي    إلىإلىإلىإلىان قطفك ان قطفك ان قطفك ان قطفك ابنته وثمرته ارٔجو من الله انٔ يمد لنا بعمرك لنرى ثمارا قد حابنته وثمرته ارٔجو من الله انٔ يمد لنا بعمرك لنرى ثمارا قد حابنته وثمرته ارٔجو من الله انٔ يمد لنا بعمرك لنرى ثمارا قد حابنته وثمرته ارٔجو من الله انٔ يمد لنا بعمرك لنرى ثمارا قد ح

و من تحملت كل لحظة الم مررت و من تحملت كل لحظة الم مررت و من تحملت كل لحظة الم مررت و من تحملت كل لحظة الم مررت     الأشواكالأشواكالأشواكالأشواكعن طريقي عن طريقي عن طريقي عن طريقي     أزالتأزالتأزالتأزالتاليد الخفية التي اليد الخفية التي اليد الخفية التي اليد الخفية التي     إلىإلىإلىإلى" " " " العلالي مكيالعلالي مكيالعلالي مكيالعلالي مكي

" " " " بها و ساندتني و سهرت ليالي طويX من اجل راحتي و استيقظت فجرا Iعاء لي امئ الحبيبة بها و ساندتني و سهرت ليالي طويX من اجل راحتي و استيقظت فجرا Iعاء لي امئ الحبيبة بها و ساندتني و سهرت ليالي طويX من اجل راحتي و استيقظت فجرا Iعاء لي امئ الحبيبة بها و ساندتني و سهرت ليالي طويX من اجل راحتي و استيقظت فجرا Iعاء لي امئ الحبيبة 

        """"العلالي فاطمة الزهرةالعلالي فاطمة الزهرةالعلالي فاطمة الزهرةالعلالي فاطمة الزهرة

" " " "     إخوتيإخوتيإخوتيإخوتيركني العظيم في الحياة ركني العظيم في الحياة ركني العظيم في الحياة ركني العظيم في الحياة     إصرارdٕلىإصرارdٕلىإصرارdٕلىإصرارdٕلىد منهم عزتي و د منهم عزتي و د منهم عزتي و د منهم عزتي و من أسـتممن أسـتممن أسـتممن أسـتم    إلىإلىإلىإلىلمن هم أقرب من الروح لمن هم أقرب من الروح لمن هم أقرب من الروح لمن هم أقرب من الروح 

        و زوجاتهم و أولادهمو زوجاتهم و أولادهمو زوجاتهم و أولادهمو زوجاتهم و أولادهم" " " " محمد ، طيب ، عيسىمحمد ، طيب ، عيسىمحمد ، طيب ، عيسىمحمد ، طيب ، عيسى

و و و و     اdٔمياdٔمياdٔمياdٔميخيرة خيرة خيرة خيرة     إلىإلىإلىإلىما اشـتدت عظمي بهم فكانوا لي ينابيع ارتوي منها ما اشـتدت عظمي بهم فكانوا لي ينابيع ارتوي منها ما اشـتدت عظمي بهم فكانوا لي ينابيع ارتوي منها ما اشـتدت عظمي بهم فكانوا لي ينابيع ارتوي منها     أماناdٔميإلىأماناdٔميإلىأماناdٔميإلىأماناdٔميإلىالثابت و الثابت و الثابت و الثابت و     إلىالضلعإلىالضلعإلىالضلعإلىالضلع

        صفوتهاصفوتهاصفوتهاصفوتها

        وأولادهموأولادهموأولادهموأولادهمو و و و     لىازٔواÊملىازٔواÊملىازٔواÊملىازٔواÊمإ إ إ إ " " " " يدة ، فوزية ، نبيXيدة ، فوزية ، نبيXيدة ، فوزية ، نبيXيدة ، فوزية ، نبيÊ Ê Ê ÊX خيرة، تركية ، نورة ، فاطمة ، خيرة، تركية ، نورة ، فاطمة ، خيرة، تركية ، نورة ، فاطمة ، خيرة، تركية ، نورة ، فاطمة ، " " " "     أخواتيأخواتيأخواتيأخواتي

عائX عائX عائX عائX     أفرادأفرادأفرادأفرادو الى كل و الى كل و الى كل و الى كل " " " " جلاليجلاليجلاليجلالي" "" "" "" "كريمةكريمةكريمةكريمة""""الثانية الثانية الثانية الثانية     امئامئامئامئجتي في الحياة من لا يشـبه روحه الجميX احد جتي في الحياة من لا يشـبه روحه الجميX احد جتي في الحياة من لا يشـبه روحه الجميX احد جتي في الحياة من لا يشـبه روحه الجميX احد إلىبهإلىبهإلىبهإلىبه

        جلالي وعائX بوÎديجلالي وعائX بوÎديجلالي وعائX بوÎديجلالي وعائX بوÎدي

        """"جميX، سمية ، بشرىجميX، سمية ، بشرىجميX، سمية ، بشرىجميX، سمية ، بشرى" " " " و رفيقات دربي و رفيقات دربي و رفيقات دربي و رفيقات دربي     امئامئامئامئاللواتي لم تÏهم اللواتي لم تÏهم اللواتي لم تÏهم اللواتي لم تÏهم     إلىاخٔواتيإلىاخٔواتيإلىاخٔواتيإلىاخٔواتينجوم السماء نجوم السماء نجوم السماء نجوم السماء     إلىإلىإلىإلى
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مبدأ  تطبيقا لمقتضياتهي المكلفة بإصدار القوانين، التشريعية  السلطةمن المعلوم أن        
الأخير خول  هذا ، وهذا الاختصاص منحه لها الدستور، كما أن الفصل بين السلطات

أن يقوم بهذه المهمة والتي هي في الأساس من إختصاص   الجمهورية  لرئيس
بالأوامر،   التشريع  سلطة  جديد  من  أقر  ، أين 1996  لسنة   الدستوري  بعد التعديل  لاسيما  البرلمان، 

  .   1989  دستور  وضع  لدى  الذي هجر  الأمر
الجمهورية ما إنفك   غير أن رئيس 
المجا  هذا  يشوب  ما  رغم  المالي  المجال  فيها  بما  ، التشريع  مجالات  أهم  شمل  الذي  الحد  إلى  إليه  اللجوء  في  يبالغ 

التشريعية،   البرلمان  سلطة  على  ذلك  وأثر  أوامر  بموجب  فيه  التشريع  مدى دستورية  بشأن  غموض  من  ل
أن   يمكن  لا  واستمراره  استقراره  يضمن  بما  بأحكامه  الدائم  والالتزام  للدستور  القوانين  احترام  أن  إلا

الدستوري   النص  سمو  وتحمي  الإحترام  هذا  تضمن  فعالة  رقابية  آليات  الدولة  في  توافرت  إذا  إلا  يحصل
من   بالغ  باهتمام  القوانين  دستورية  على  الرقابة  حظيت  لذا  الدولة،  في  القانونية  المنظومة  في  دونه  ما  ىعل

رغم حداثة هذا الموضوع ،   بها،  الدول  دساتير  باهتمام  أيضا  حظيت  كما  الدستوري،  الفقه  رجال
أسمى   كونها  بتنظيمها  معظمها  فقامت
القوانين   دستورية  على  الرقابة  بذلك  لتكون  القانوني،  النظام  وإستقرار  القانون  وسيادة  الدستور  صيانة  وسائل
  .التشريع بأوامر بما فيها   للدولة  التشريعية  السياسة  سير  حسن  لضمان  المثلى  الآلية

اعتمدت   من  الدول  فمن  لآخر،  دستوري  نظام  من  الدستورية  الرقابة  أشكال  وتختلف
تعتمد   ولازالت  النوع  لهذا  السبّاقة  فرنسا  كانت  حيث  سياسية،  هيئة  طريق  عن  الرقابة  أسلوب

غرار   على  قضائية،  لهيئة  القوانين  دستورية  على  الرقابة  مهمّة  أسندت  من  وهناك  عليه
لا   أنّه  إلاّ   الرقابة الدستورية،  أساليب  في  التباين  هذا  من  وبالرّغم  الأمريكية،  المتحدة  الولايات

عنها   الخروج  ومنع  الدستور  أحكام  صون  في  يتمثّل  ووحيد  واحد  مبتغى  تحت  اتّحادها  في  شكّ 
نوع   كل  عن  ينتج  أن  الطبيعي  فمن  الاختلاف،  لهذا  وكنتيجة  الدولة  في  الجهات  مختلف  من
الاكتفاء   إمّا  صور،  عدّة  يأخذ  الدستورية،  بعدم  قانوني  نصّ   على  فالحكم  به،  خاصّة  آثار

وأخيرا   وإلغائه،  دستوريته  بعدم  الحكم  أو  لوجوده،  التعرّض  دون  النص  تطبيق  عن  بالامتناع
   .الدستوري  غير  النصّ   نفاذ  إلغاء



 

 

  النقاشات  من  الكثير  أثارت  التي  المواضيع  بين  من  القوانين  دستورية  على  الرقابة  وتعتبر    
  باستحداث  الدستور  قام  ذلك  أجل  ومن  نشاطها،  وجدوى  وجودها  دستورية  مدى  حول  الفقهية

، التي   2020  لسنة  الدستوري  التعديل  في  الدستورية  المحكمة
من   جعل  الذي  الدستوري  الإصلاح  هذا  في  جوهرية  مكانة  تحتل

كلفت   ذلك  على  بناءًا  الجزائري،  الدستوري  للنظام  الزاوية  حجر  والحريات  الحقوق  وحماية  تكريس
حقوق   ضمان  أجل  من  الدستور  احترام  على  بالسهر  الدستورية  المحكمة
المناخ   توفير  قصد  العمومية  السلطات  عمل  ضبط  مهمة  بها  أنيطت  كما  الأفراد،  وحريات
القانوني   المركز  انطلاقا من  بينهما،و  الخلافات  وتفادي  الدستورية  المؤسسات  سير  لحسن  المناسب

لدولة   الأساسية  النواة  تعتبر  بأنها  الجزم  لنا  يمكن  الجزائرية،  الدستورية  المحكمة  به  تتمتع  الذي
   .المقارنة  الأنظمة  في  الدستورية  المحاكم  من  العديد  رغرا  على  والقانون  الحق

    
معا  شكل  في  النصوص  كانت  سواء  القانونية  النصوص  على  الدستورية  المحكمة  تمارسها  التي  الرقابة  تتنوع

هدات 
  النصوص  بعض  بخصوص  وجوبية  سابقة  رقابة  إلى  تنظيمات  أو  أوامر  أو  عادية  قوانين  أو  عضوية  قوانين  أو

القانونية 
  إذا  صدوره  دون  وتحول  القانوني  النص  صدور  تسبق  وقائية  رقابة  وهي  أخرى،  نصوص  بخصوص  وجوازية

   .جوازية  دائما  وهي  المفعول  السارية  القانونية  النصوص  بعض  تخص  لاحقة  ورقابة  مخالفاللدستور،  كان
حديث،   موضوع  كونه  في  بالجزائر  القوانين  دستورية  على  الرقابة  موضوع  دراسة  أهمية  وعليه تكمن

الجديرة   المواضيع  من    2020   لسنة  الدستوري  التعديل  منذ  أصبح  أنه  بل  الدستور،  تعديل  تم  كلما  يثار
التعديل الأمر الذي  فمن الصعب وجود مراجع تتحدث عن المحكمة الدستورية بعد ( بالدراسة 

العلمي أكثر من  شكل لنا عقبة في البحث الذي أجريناه ، وتم الإعتماد على مذكرات البحث 
الكتب والمراجع 

يمكن   ولا  بل  الدستور  حماية  عن  يثالحد  يمكن  لا  القوانين  دستورية  على  رقابة  دون  من  انه  اذ  ،)



 

 

القوانين   تدرج  مبدأ  حماية  و  القانون  دولة  بناء  و  فيه  المكرسة  الحريات  و  الحقوق  حماية  عن  الحديث
   .الدستور  سمو  لضمان

وكان الهدف من دراستنا لهذا الموضوع ازالة بعض الغموض عليه ، وكذلك الخوض فيه     
لاعتباره نقلة نوعية، نحو دولة الحق و القانون بالنسبة لمسألة الرقابة الدستورية ،و للوقوف  
   . على العراقيل والعقبات التي تحول دون احترام الدستور واصلاح ما يمكن اصلاحه 

التي  الشخصي بالدستور الجزائري والمستجدات   اهتمامنا  إلى  الموضوع  لهذا  ختيارناإ  سبب  ويعود
أثر   له  بأوامر  التشريع   كما أن   يأتي بها،

، فهو تشريع   الأمة  بحياة  المتعلق  المجالات  كل  يمس  يكاد  الواقع  أرض  على  هام
وكذلك   عدة  وعملية  علمية  مبررات  فرضته  موازي،  تشريع  أو  التشريعية،  للسلطة  منافس

   .عنها  ينجم  وما  الإستثنائية  الظروف  ذلك  على  زيادة  ودستورية،  سياسية  إعتبارات
   :إشكاليات الدراسة 

وامر في ظل التعديلات ما مدى فعالية رقابة المحكمة الدستورية على التشريع بأ

  ،  2020ة لسنة الدستوري

  ؟القانوني للتشريع بأوامر وماهي مبرراتهماهو الأساس - 
  ؟ماهي الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية وماهي اختصاصاتها- 
   ؟الرئاسية وكيف تكون رقابتها لها كيف تتصل المحكمة الدستورية بالأوامر- 

، ذلك لتطرقنا إلى نصوص قانونية تم تحليلها ستنا على منهج تحليلي وصفياعتمدنا في درا
واضحة  استها تتعلق بالأوامر الرئاسية ورقابة المحكمة الدستورية لها، كما عرضنا بطريقة ودر  

   .ووصفنا تطور كل من الأمر الرئاسي ورقابة المحكمة الدستورية عليه
   :من خلال دراستنا لهذا الموضوع وجدنا صعوبات أهمها 

   .تورية كجهاز حديث النشأةخاصة بالنسبة للمحكمة الدس انعدامهاقلة المراجع إذا لم نقل 
أوامر رئاسية ، محكمة ( وكذلك كثرة المعلومات لإجتماع ثلاثة مواضيع في موضوع واحد 

   .، يصعب حصر كل جوانبها) دستورية ، رقابة دستورية  
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إن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية اتسعت سلطاته بموجب أحكام الدستور       
لتطال اختصاصات السلطة التشريعية وذلك عن طريق آلية الأوامر الرئاسية، التي تعتبر 

الاستثنائية  طريقة جديدة للتشريع، واتسع مجالها فلم تعد تقتصر على توافر الحالات
لاستخدامها والعمل بها، وذلك رغم وجود قيود ووسائل رقابة اقرها المشرع الجزائري على هذه 
الأوامر، من بينها الدور الرقابي للمحكمة الدستورية ، وفي هذا الفصل سنتعرف على 

  .المحكمة الدستورية والتشريع بأوامر بشيء من التفصيل
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  للمحكمة الدستورية القانونيالاطار : المبحث الأول

في  1963لقد ظهرت البادرة الأولى للرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في دستور   
و  1989، ثم اختفت وعادت للظهور مرة أخرى ، وكرست في دستور  64و 63مادتيه 
ث اتجه ، الذي تم بموجبه استحداث المحكمة الدستورية، حي2020، وصولا لتعديل 1996

، نحو تغيير تسمية المجلس 20201المشرع الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 
الدستوري الى المحكمة الدستورية ، إلا أن ذلك لم يؤثر كثيرا في تشكيلتها وشروط إنشائها ، 

في المطلب الأول ثم معرفة ف بالمحكمة الدستورية وفي هذا المبحث سنتطرق للتعري
  .في المطلب الثاني ااختصاصاته

  التعريف بالمحكمة الدستورية: المطلب الأول

يصعب وضع تعريف دقيق لمصطلح المحكمة الدستورية غير أن الفقه الدستوري نظر إليه  
من زاويتين ، الأولى من الناحية العضوية  وعرفت أنها هيئة تمارس الوظيفة الرقابية على 

ية الموضوعية  وعرفت أنها مجموعة القرارات أو الأحكام دستورية القوانين ، والثانية من الناح
،وفي هذا المطلب سنتطرق للأساس القانوني للمحكمة الدستورية 2الصادرة عن هذه المحاكم

  .وطبيعتها القانونية

  للمحكمة الدستورية لدستوريالأساس ا: الفرع الأول

تعتبر الرقابة الدستورية للقوانين من بين المواضيع التي أثارت الكثير من النقاشات الفقهية     
حول مدى دستورية وجودها، وجدوى نشاطها، ومن اجل ذلك قام الدستور باستحداث 

                                                           

،  المتعلق بالتعديل  2020سنة  82الجريدة الرسمية ، العدد  30/12/2020المؤرخ في  442- 20المرسوم رئاسي  -1
  .الدستوري

 120 ،ص 2000 ،دارالشرق،القاهرة،مصر،2 الدستوريةللحقوقوالحريات،طأحمدفتحيسرور،الحماية -2
 2020 ،نقلاعنمذكرةالمحكمةالدستوريةفيظلالتعديلالدستوري

  1 ،ص 2020 2021 ،إعدادزمالرشيد،صيقاويزيدان،جامعةالعربيالتبسي،قسمالحقوق،تبسة ، السنة الجامعية 
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، حيث أنها تعتبر من بين المؤسسات التي  2020المحكمة الدستورية في تعديل سنة 
من الدستور،  185قانوني يضمن لها مركزا فوق مؤسساتي ، فالمادة  أحاطها المشرع، بإطار

كانت قد نصت على أن المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة، وهي التي تحدد قواعد عملها 
من الدستور إلى وجود نظام داخلي لها والذي ستتولى  189و 185كما تشير المادة 

رية المنظمة لها ، كما يتضح أنها تتمتع المحكمة إعداده ، من خلال دراسة الأحكام الدستو 
باستقلالية عضوية تبرز في طبيعة تشكيلتها، واستقلالية وظيفية تبرز في الحكم بدستورية أو 

  .، وفي مايلي سنتطرق لطبيعة المحكمة الدستورية ومفهومها1عدم دستورية النصوص

  طبيعة المحكمة الدستورية: أولا 

نلاحظ أن المشرع الجزائري أدرج المحكمة الدستورية ضمن مؤسسات الرقابة ، وخصها    
، واعتبرها الأستاذ محمد بوضياف إضافة نوعية 2 2020من دستور  198الى  185بالمواد 

، كما أضاف رئيس المجلس  2020استحدثها المشرع في تعديل الدستور الجزائري لسنة 
الصدد أن المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد  الدستوري كمال فنيش في هذا

، تعد قيمة مضافة من صلاحيات التدخل في النقاش السياسي ، لتفادي شلل المؤسسات 
الدستورية ، وبذلك تظهر الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية ، من حيث طبيعة القضاء 

  :فنكون بذلك أمام رأيين مختلفين  الدستوري الذي يقوم بدور سياسي وآخر قانوني ،

 رقابة المحكمة الدستورية على القوانين رقابة سياسية -أ

 ريق المجلس الدستوري لفترة طويلةالمشرع الجزائري انتهج الرقابة السياسية عن ط       
لق نوعا من الحيرة بين الباحثين غير انه بتغيير تسمية المجلس إلى محكمة دستورية ، خ

                                                           

، جامعة  17لة الحق والقانون ، مجلة المجلس الدستوري، ع كايس شريف ، دور المحكمة الدستورية في تكريس دو  -1
  .46ص  2021مولود معمري ، تيزي وزو 

، مراحل التعديل ، المضمون ، المستجد  ط  2020عمار بوضياف ، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -2
  .133.، ص  2020، جسور للنشر والتوزيع ، المحمدية ، الجزائر سنة  1



الإطار المفاهيمي لكل من المحكمة الدستورية والتشريع بالأوامر:الفصل الأول  
 

5 

 

عض يعرف الرقابة السياسية بأنها رقابة قبلية ويعقد اختصاص هذه الرقابة لهيئة ونجد الب
سياسية ، تتحدد مهمتها في محاولة منع مخالفة الدستور عن طريق الحيلولة دون صدور 

، في حين عرفها البعض بأنها رقابة وقائية تسبق صدور القانون وتحول 1قانون مخالف له 
ور، وتقوم بهذه الرقابة لجنة سياسية يتم اختيار أعضائها دون صدوره، إذا خالف الدست

بواسطة سلطة تنفيذية، وهناك الكثير من التعريفات تصب في نفس السياق، وهذه التعاريف 
إن كانت صحيحة في الغالب إلا أنها تفتقر للدقة، وذلك انه قد تكون الرقابة لاحقة على 

  .صدور القانون وليست سابقة في كل الحالات

بذلك يمكن للرقابة السياسية أن تكون قبلية وقائية، أو بعدية هدفها الحيلولة دون و 
مخالفة النصوص القانونية للدستور، كما أن هناك مبررين لاعتبار رقابة المحكمة الدستورية 

  :رقابة سياسية وهما 

أن نجد  2020من دستور  186تشكيلة المحكمة الدستورية ذلك انه بالرجوع لنص المادة 
عضو ، ومن بينهم رئيس المحكمة  12رئيس الجمهورية يعين أربعة أعضاء من أصل 

الدستورية الذي يعتبر الرجل الثالث في الدولة ، كما أن تخفيف عدد الأعضاء الممثلين 
للسلطة القضائية في تشكيلة المحكمة الدستورية يكشف عن خشية المشرع الجزائري من 

الرقابة على دستورية القوانين ، وبتهميش عنصر القضاة تكون تعاظم دور القضاة في مسألة 
 .التشكيلة اقرب للسياسية

موقع المحكمة الدستورية في الدستور ذلك لان المشرع الجزائري خصص الفصل الرابع 
من الباب الثالث من التعديل الدستوري الجديد للقضاء والجهات القضائية في الدولة ،وهي 
المحكمة العليا ،مجلس الدولة ،محكمة التنازع ،المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم الإدارية 

، بينما نجد أن المحكمة الدستورية وردت تحت إطار الفصل الأول من والمحاكم العادية
الباب الرابع الذي يحمل عنوان وموضوع مؤسسات الرقابة، الأمر الذي يوحي ضمنيا بعدم 

                                                           

  .35، ص  2010رائد صالح احمد قنديل ، الرقابة على دستورية القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة  1
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انتماء المحكمة الدستورية للسلطة القضائية ، كما لم يعترف لأعضائها بصفة قضاة ، وأبقى 
  .وى كطريقة اتصال بالمحكمة الدستوريةعلى آلية الإخطار، ولم يعتمد الدع

 رقابة المحكمة الدستورية رقابة قضائية -ب

هناك رأي رفض التسليم بإمكانية أن يكون للقضاء الدستوري دور سياسي بحجة استقلالية 
القضاء، وضرورة حياده، وقد اعتمدت دساتير العديد من الدول على إسناد مهمة الرقابة 

وذلك لكون الرقابة على دستورية القوانين في حد ذاتها مسألة الدستورية لجهاز قضائي 
قانونية وعملية قضائية ، وعليه تم إسناد هذه المهمة إما للقضاء أو الجهات القضائية ، ومنذ 

التي كان على رأسها القاضي مارشال ، والتي من خلالها صار من حق  1التجربة الأمريكية 
تعود وقائع القضية إلى أن الاتحاديين أعدوا ( دستور ، القاضي إلغاء نص قانوني يخالف ال

 1801برنامجا شاملا للسيطرة على السلطة القضائية ، فأصدر الكونغرس الأمريكي سنة 
محاكم جديدة إقليمية  06قانونا جديد ، لتنظيم هذه السلطة وتضمن هذا القانون إنشاء 

خول الكونغرس الأمريكي لرئيس  قضاة للعمل بها، كما 06،واقتضى هذا الإنشاء تعيين 
الجمهورية أن يعين عدد آخر من القضاة في المحاكم الجزائية وقبل أن تنتهي فترة رئاسة 

ADAMS  قاضيا للصلح في إقليم كولومبيا ، وقد اقر الكونغرس هذا  42سارع بتعيين
ما تم تنصيب التعيين ووقعت القرارات وختمت بختم الدولة ، لكنها لم تسلم لأصحابها ، وبعد

 ADAMS، أمر وزير الخارجية  JEFFERSONرئيس جديد للولايات المتحدة يسمى 
قاضي الباقيين ،وكان من بين  17قاضي ، وتوقيف قرارات  25بتسليم قرارات التعيين ل 

الذي عرض القضية رفقة باقي القضاة على القاضي  الذين وقفت قراراتهم القاضي ماريوري
 1803مارشال، وهذا الأخير قضى باختصاص المحكمة في النظر ، وفي جلسة فيفري 

انه إذا لم ( بعدما عالج المسألة من كل الجوانب ، توصل القاضي مارشال إلى النهاية الآتية 

                                                           

،مذكرة لنيل شهادة الماستر ، المركز الجامعي   2020ئريلسنةلجزاالرقابةعلىدستوريةالقوانينفيالتعديلالدستورياآمال بركة ،  -1
  .29ص  2021/2022سي الحواس بريكة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،السنة الجامعية 
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فلابد أن يكون مرجع ،  ADAMSيكن من سلطة المحكمة أن تصدر أمر على عريضة إلى 
وشرح ذلك ) ذلك إلى القانون غير دستوريا ، ومن ثمة فهو عاجز عن منحها هذه السلطة 

أن المحكمة الفديراليا العليا من واجبها أن تلغي قانونا أصدره رئيس الجمهورية ( قائلا 
ارشال ، وبهذا استبعد القاضي م)وصادق عليه الكونغرس الأمريكي إذا كان مخالفا للدستور 

قانون أصدره الرئيس ووافق عليه الكونغرس الأمريكي لمخالفته للدستور ،ومنذ ذلك الحكم 
  .صار من حق القضاء الأمريكي مراقبة مدى مطابقة التشريعات للدستور

لميدرجالمحكمةضمنالفصلالخاصبالسلطةالقضائيةرغمتسميتهابالمحكم1يظهرأنالمؤسسالدستوري
كجهازقضائيوممايدعمهذاالشكوجودبعضالدلائلالتيتستبعدأنهاجهةقةممايدعوإلىالتشكيكفيطبيعتها

كما سبق وذكرنا،  ضائيةوهيمسائلتتعلقبالتنظيمالعضويللمحكمةالدستورية
جعلطبيعةأعمالها، راغيرانهمنالناحيةالوظيفيةلامجالللشكأنهاتعتبرجهةقضائيةوذلك

هاذاتطبيعةخاصةلاقضائيةولاسيئريةواستنادالماسبقيمكنتصنيفهابأنزاومنهفانالمحكمةالدستوريةالج
ن الأمرالذيينمم، كما يمكن القول بأن اسيةبلقانونية

لناحيةالشكليةعنرغبتهفيتبنّينظامالرقابةالقضائيةعلىدستوريةالقوانين،كونتسميةالمحكمةمتصلةبالا
  .2سلطةالقضائية

  المحكمة الدستورية اجراءات عمل: ثانيا 

 1963 القوانينإلاأنهابقيتحبيسةأحكامدستورفكرةالرقابةعلىدستوريةالجزائر  عرفت
 1963   سبتمبر 02 ئرية،حيثتبنىواضعوادستورجزادولةاللل،وهوأولدستور 

مهمتهالفصلفيدستوريةالقوانينوالأوامرالتشريعيةبطلب،الفكرةبالنصعلىإنشاءهيئةتدعىالمجلسالدستوري
أرضالواقعبسببالخلافاتحولقغيرأنهذاالمجلسلميجسدعلىالوطنيمنرئيسالجمهوريةأورئيسالمجلسالشعبي

                                                           

  .، المرجع السابق 30/12/2020المؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي ،  -1
، كلية  07سات القانونية المقارنة ، المجلد عميري سعاد ، النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر ، مجلة الدرا-2

  .57، ص 2021الحقوق والعلوم السياسية  ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، الجزائر 
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لدىوضعالدستوريفيبناءنظامهاجزائر يادةالبلاد،إلاأنهيمكناعتبارهذهالأحداثنقطةبدايةالتيانطلقتمنهاال
،حيثأنالأولويةكانتالسلطةالثوريةعلى القانون،وهيالسلطة  1976 هالدستور

 أكتوبر 23 ورالتياستغلتلتحقيقمآربشخصيةأكثرمنهالتكريس الديمقراطية والحرية،بعدهاصدردست
 1989 ،الذيانتهجفيه المؤسسالدستوريالتعدديةالحزبيةومبدأالفصلبينالسلطات،إلاأندستور 1989

لميدمطويلاوسرعانماحلمحلهدستور 
 163 ،الذييمكنالقولعنهأنهالمحطةالأخيرةوالمؤكدةلوجودالمجلسالدستوريالذينصتعليهالمادة1996

  09 سابقة،حيثرفععددأعضاءالمجلسالدستوريإلىمنه،والذي جاءبالشيءالجديدعلىغرارالدساتيرال
 وهذامانصتعليهالمادة، أعضاء  07  ،حيثكانعددالأعضاء 1989 أعضاءخلافالماكانفيدستور

 1996 1مندستور 164
فكانالمجلسالدستوريالجهةالموكلإليهامهمةالرقابةعلىالمعاهداتوالقوانينوالتنظيماتكهيئةذاتطابعسياس

 2016مستوىالتشكيلةوجهاتالإخطار، اهمهاالتعديلالدستوريلسنة ي،فقدعرفعدةتعديلاتعلى
يفيمجالالرقابةزائر والذيوسعمنجهاتالإخطارلصالحالمعارضةالبرلمانية،كماأقدمالمواطنوالقضاءالج

علىدستوريةالقوانينعنطريقآليةالدفعبعدمدستوريةالقوانين،وكذاحمايةالحقوقوالحرياتالأساسيةالتيلطال
جزائري، ئرية، حيثدعتهذهالخطوةإلىاستحداثجديدفيتاريخالنظامالدستوريالاماكرستهاالدساتيرالجز 

،بدعوةمنرئيسالجمهوريةالمنتخب  2020 منخلالالتعديلالدستوريالأخيرلسنة
عاتبينالسلطات،حيثيعتبراستحداثالمحكمةالدستوريةبدلاللمجلسالدستوريكتجربةجديابهدفالفصلفيالنز 

هي ( كن منح المحكمة الدستورية المفهوم التالي دةفيالقضاءالدستوريالجزائري وبذلك يم
  ).مؤسسة دستورية رقابية ، مستقلة حديثة النشأة 

  هياكل وتشكيلة المحكمة الدستورية: الفرع الثاني

                                                           

اعضاء من بينهم  03اعضاء ،  09يتكون المجلس الدستوري من " على أنه  1996من دستور  164تنص المادة  -1
ينتخبهما مجلس الامة ، عضو  02ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني ،  02رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية  ، 

  ".واحد تنتخبه المحكمة العليا ، وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة
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لمحكمة الدستورية من الناحية العضوية أنها الهيئة التي تمارس الوظيفة الرقابية على تعرف ا
دستورية القوانين، أي الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص، وكان إنشاء المحكمة 

في  رئاسيا  مرسوما تلت حيث اصدر رئيس الجمهوريةالدستورية في غضون السنة التي 
الصيغة التنفيذية للتعديلات الدستورية الجديدة ، وهذا ما نصت الجريدة الرسمية لإعطاء 

، وفي ما يلي سنتطرق لتشكيلة المحكمة الدستورية وشروط 1من الدستور  244عليه المادة 
  ..العضوية فيها

  هياكل وأجهزة المحكمة الدستورية: أولا 

الدستورية، بالمحكمة المتعلق بالقواعد الخاصة   22/93أضاف المرسوم الرئاسي 
والمديرية العامة للشؤون  نة العامةتزويدهذهالاخيرةبعدةهياكلوأجهزة،ويتعلقالأمر بالديوان والأما

القانونية، والقضاء الدستوري ومديرية للبحث والتوثيق وكذا مديرية لأنظمة المعلومات ، 
، وفي ما 2بط والتقنيات والاتصال واخرى لإدارة الموارد ، بالإضافة الى مصلحة بأمانة الض

  :الهياكللأهم هذه يلي تفصيل 

  :الديوان  -أ

مكلفين بالدراسات  03يرأس الديوان رئيس المحكمة  الدستورية رئيس ديوان ويساعده  
  .والتلخيص وتحدد مهام الديوان بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية

  

  

  :الأمانة العامة  - ب

مدراء  02مهامه  يسيرها أمين عام تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية ويساعده في أداء 
  .دراسات

                                                           

  .2020- 11- 13محمد لهواري،المحكمةالدستورية،مجلةالشروقالعربي -1
  .للمحكمة الدستوريةالمتعلق بالقواعد الخاصة  2022مارس  08المؤرخ في  22/93المرسوم الرئاسي رقم -2
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  :المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري  -ج

وتقدم الدعم القانوني  تكلف بتحضير ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية ، 
لأعضاء المحكمة الدستورية كما تقوم بتقديم المساعدة في تحضير ومتابعة العمليات 

  .الأساسية

  تشكيلة المحكمة الدستورية:  ثانيا 

الدستورية فانه يصعب اختيار امثل بالمحكمة نظرا لكثرة وتنوع وحساسية المهام المناطة  
النظام  نىختيار، لذلك ارتأى المؤسس أن يتبطريقة الا تشكيلة لها، بل الصعوبة تمتد لتصل

  1المختلط في طريقة التشكيل ، فجمع بين الانتخاب والتعيين

وبالنظر إلى التركيبة البشرية للمحكمة الدستورية ، يتبين أن هناك الكثير من الأطياف  
داخلها بدرجة متفاوتة من التمثيل، كما يعد تشكيل المحكمة الدستورية نقطة الارتكاز 
الأساسية في مباشرتها لمهامها ، والمشكلة من رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها سواء 

  .نتخبينالمعينين أو الم

 12نرى أن المشرع الجزائري أبقى على التشكيلة السابقة للمجلس الدستوري ، وهي 
، كما نلاحظ أنه في التشكيلة السابقة 2020من دستور  186عضو ، وذلك حسب المادة 

قد وازن المشرع فيها بين السلطات الثلاثة ، بخلاف التشكيلة الجديدة ، التي ظهر فيها تفوق 
ذية على السلطة القضائية ، وجمع المشرع بين أسلوب التعيين والانتخاب ، وقد السلطة التنفي

عضو ، غير انه قلص عدد الأعضاء التابعة  12حافظ على عدد أعضائها المكون من 
  :للسلطة القضائية بجعلهم عضوين بدلا من أربعة أعضاء ، وأصبحت التشكيلة كالتالي

  .هورية من بينهم رئيس المحكمة الدستوريةأعضاء يعينهم رئيس الجم) 04(أربعة  -1

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، جامعة محمد  2020ئريلسنة زاسميرة عتوتة ،الرقابةعلىدستوريةالقوانينفيالتعديلالدستوريالج -1
  .10ص   2020/2021برج بوعريريج السنة الجامعية   , البشير الإبراهيمي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
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)  01(تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها ، عضو واحد )  01(عضو واحد   -2
  .ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه

  .أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري) 06(ستة أعضاء  -3

انتخاب هؤلاء الأشخاص ، كما يعين رئيس  و يحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات
سنوات ، ويضطلع أعضاء المحكمة ) 06(المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدتها ستة 

سنوات ، وتنشر القائمة الاسمية ) 03(الدستورية بمهامهم مرة واحدة ، ويجددون  كل ثلاثة 
ية بموجب مرسوم رئاسي لأعضائها في جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب

  .1بعد تعيينهم أو انتخابهم

  اختصاصات المحكمة الدستورية  : المطلب الثاني

يعتبر الاختصاص من القواعد الرئيسية التي يرتكز عليها القانون ، ويقصد به الأهلية ،     
أو القدرة أو المكنة القانونية الثابتة ، لإحدى السلطات العامة في مباشرة التصرفات القانونية، 
وتكون محددة من حيث النطاق والمكان والزمان ، المحكمة الدستورية تتمتع بالاختصاصات 
الأصلية التي تظهر في الحالات العادية ، واختصاصات أخرى استثنائية ، تظهر في 
الظروف غير العادية ، فالمحكمة الدستورية وجدت لأداء مهام قضائية ورقابية واستشارية 
،ومن هذه المهام ما هو اختصاص دائم وتنظر بخصوصه طيلة أيام السنة ومنها ما هو 

بة أحداث نص عليها الدستور أو القوانين ذات الصلة ومن مؤقت تختص بالنظر فيه بمناس
منالمهامالأساسيةللمحكمةالدستوريةالقيامبعمليةمراقبةدستوريةجميعالقوانين،ومراقبة المهام 

الإنتخابات والاستفتاء ،  لها أيضا مهام استشارية خاصة 
  .2.حيثتقدمأراءهالرئيسالجمهوريةفيحالاتمعينةومحددة

                                                           

د كلثوم ، المحكمة الدستورية ،مذكرة نيل شهادة ماستر ، جامعة محمد بوضياف ، كلية الحقوق و محمد سعد بثينة ،بلعي -1
  .13،  ص2021/2022العلوم السياسية مسيلة،السنة  الجامعية 

  .41،ص  2019سنة الجاميعية   إلياسجوادي،رقابةدستوريةالتنظيمات،مجلةالاجتهادللدراساتالقانونيةوالاقتصادية، -2
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  اصات المحكمة الدستورية الرقابيةاختص: الفرع الأول

من المهام الأساسية للمحكمة الدستورية القيام بعملية مراقبة دستورية جميع القوانين،   
 1190تمارسالمحكمةالدستوريةالاختصاصاتالمسندةإليهابمقتضىموادالدستورالحاليفيمادتهولها ان 

، داتهوالمعاالدستوريةالقوانينقدمنحيها ثلاثاختصاصاتالرئيسيةوهيالرقابةعلىوالتي،
وأيضا مهام استشارية خاصة حيث تقدم أرائها لرئيس الجمهورية  فيطعونالرئاسةوالانتخابيو 

  .في حالات معينة ومحددة

يقصد بالرقابة على دستورية القوانين منع صدور نصوص :  رقابة دستورية القوانين: أولا 
قانونية مخالفة للدستور فهي وسيلة لحماية الدستور من أي خرق أو اعتداء ، ويمكن تحديد 

  :كمايلي2الرقابة الدستورية على القوانين 

  الرقابة على دستورية التعديل الدستوري -1

توري الذي يقترحه رئيس الجمهورية ، وهذا تظهر هذه الرقابة على دستورية التعديل الدس 
بإخضاع التعديلات المقترحة على المحكمة الدستورية التي تراقب أي مشروع لتعديل الدستور  
ما إذا كان يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن ، 

لمؤسسات الدستورية ، وتبدي سلطات وا2وحرياتهما ولا يمس بالتوازنات الأساسية للن
 .المحكمة الدستورية في ذلك رأيا مسببا

تعرفالمعاهداتالدوليةعلىأنها :الرقابة على المعاهدات  -2
اتفاقمكتوبيتمبينأشخاصالقانونالدولي،يقصدترتيبآثارقانونيةمعينةوفقالقواعدالقانونالدولي،كماتعرفبأ

وليالعام، نهااتفاقمكتوبمابينشخصينأوأكثرمنأشخاصالقانونالد
را لإحداثاثرقانونيةمعينةوفقالأحكامالقانونالدوليالعامونظ

لأهميةالمعاهداتوالاتفاقياتومكانتهافيهرمالقوانينوآثارهالدىتطبيقها،فقدأقرالمشرعالدستوريوجوبالامتنا
                                                           

  .، المتعلق بالتعديل الدستوري  442- 20رئاسي مرسوم  -1
  .34محمد سعد بثينة ،بلعيد كلثوم ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، نفس المرجع ،ص -2
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رار ئريعلىغاكمامنحهاالمشرعالجز ،ععنالمصادقةعليهاإذاتبينعدمدستوريتهاعندالإخطاربذلك
 " نةمرموقةفقدجعلنظيرهالفرنسيمكا

 " المعاهداتالتييصادقعليهارئيسالجمهورية،حسبالشروطالمنصوصعليهافيالدستورتسموعلىالقانون
  2020 منالتعديلالدستوريلسنة 92 حيثتضمنتالمادة1تعتبرالرقابةعلىالمعاهداترقابةجوازيةسابقة

 " منخلالعبارةالنصعلىجوازيةالإخطاربشأنالمعاهدةأواتفاقأواتفاقيةقبلالتصديقعليهاوذلك
يمكنإخطارالمحكمةالدستوريةبشأندستوريةالمعاهداتقبلالتصديقعليها،وعليهلايمكنتحريكرقابةالدس

توريةبشأنمعاهدةأواتفاقيةبعدالتصديقعليهامايعنياستبعادالمؤسسالدستوريللرقابةاللاحقةبخصوصالم
عاهداتوالاتفاقياتوالاكتفاءبالرقابةالجوازيةالسابقةفقط 

،والتيتحتاجإلىموافقةصريحةمنطرفغرفتيالبرلمانقبلالمصادقةعليها"دنةومعاهداتالسلم،أمااتفاقياتاله
،فلاتكونمحلالرقابةالدستوريةمنطرفالمحكمةالدستور 2020منالتعديلالدستوري153مادةالطبقالنص

لطبيعتهاالخاصةوالظروفالتيتعالجهاوالأوضاعالاستثنائيةالتي رايةنظ
الدستوريلايدر راءالمحكمةالدستوريةللدستور،وهذاالإجرأينهاقدترتبها،وإنمايلتمسرئيسالجمهوريةبشأ

جضمنالرقابةعلىدستوريةالمعاهدات،وإنماضمنالبابالثالثالمتعلقبتنظيمالسلطاتوالفصلبينهاوبالتحديد
، .)الحالاتالاستثنائية( الفصلالأولالمتعلقبرئيسالجمهورية 
غيرمتماشيةمعالدستورلايصادقعليهاإلاانهمنولاتثيرالرقابةالسابقةأيإشكالمنالناحيةالعمليةلانالمعاهدات

، الناحيةالعملية
فلانجدالمجلسالدستوريسابقاقامبأيإخطارفيهذاالصددمنذنشأتهفيانتظارتفعيلالمحكمةالدستوريةلمثله

 .2ذاالنوعمنالرقابة

  : رقابة القوانين العضوية والقوانين العادية -3

                                                           

شريفيفوزي، حماش أنيس ،طبيعة رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،  بجاية،  -1
  . 2022/2023السياسية ، السنة الجامعية كلية الحقوق العلوم 

  .35محمد لهواري ، نفس المرجع ، ص- -2
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منحيثالمجالاتالتيتعودلها ،ومنحيثالإجراءات فئتيالقوانينالعضويةوالعاديةين المؤسسالدستوريبز مي
التيتمربهاعمليةسنها،نظرالأهميةهذاالتمييزودورهفيتعزيزاستقرارمؤسساتالدولةوبعضالحقوقوالحريات 
المهمةذاتالصلةبه،ولعلمايميزبينهاماتعلقبخضوعالقوانينالعضويةللرقابةالسابقةوخضوعهالإجراءات 

دية،ولماكان مجال مصادقةتختلفعنتلكالمخصصةللقوانين العا
الأوامرتخضعللرقابةالدستوريةالسابقة ، فان  هذه التشريعبأوامرواسعايخصالمجالينمعا،وكانت

 190 و 142 و140صياغةالمؤسسالدستوريلأحكامالموادذاتالصلةوالمتمثلةفيالمواد 
 ر ،رقابةالمطابقةبالقوانينالعضويةبينماخصرقابةالدستوريةبالأوامخص،

ويا،ومعنىالقوانينفيهذاالسياقتلكالتيصادقعليهاالبرلمانبالكيفياتالتي حتىوإنتضمنتقانوناعض
حددهالهالدستور،وعليه يمكن القول 
أنرقابةدستوريةالأوامرهيرقابةسابقةتخصالأوامر،أمارقابةالمطابقةفهيلاحقة ، 

 و 142 تخصالقانونالذيتضمنالموافقةعلىالأمر،وهوالقولالذييتماشىوصياغةالمؤسسالدستوريللموادو
ا وهوم، منالدستورخصوصا،حيثسمىالعملمحلرقابةالمطابقةبالقانونوليسالأمر  190

  22 /19 أعادتأكيدهالقانونالعضويرقم
قديتساءلالبعضحولمضمونالرقابةالتيقدتمارسهاالمحكمةالدستوريةعلىالقانونالمتضمنالموافقةعلى 

اءاتالمصادقةوالأغلبيةالواجبة الأمرالمتضمنالقانونالعضوي،لنقولأنهاستراقبجانبالشكلوالمتمثلفيإجر 
لذلك،حيثخصالمؤسسالدستوريالموافقةعليهابالاغلبيةالمطلقةلنوابالمجلسالشعبيالوطنيوأعضاءمجل

س الأمة،وتعتبرهذهالإجراءاتضمانةمنضماناتحقوقوحرياتالأفراد،يؤديتخلفهاإلىعدمدستوريةالقانون، 
ة لأوامرالرئاسيةتخضعلرقابةالدستوريكماتعطيمنجديدصفةالمطابقةللمضمون،وعليهيمكنالاستنتاجأنا

ورقابةالمطابقةمعاحتىتنالصفةالقانونالعضوي،وهووضعقديظهرشاذاولمنشهدهعلىالأقلفيرقابةالأمرالم
 .تضمننظامالانتخابات،لكنقديحدثمستقبلافيظلاجتهادالمحكمةالدستوريةوفقفلسفةالمؤسسالدستوري

 .1طرق له في الفصل الثانيهذا ما سنت:  الرقابة على دستورية الأوامر الرئاسية
                                                           

  .سنتطرق للرقابة على التشريع بأوامر في الفصل الثاني -1
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  :رقابة المطابقة بالنسبة للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان 

  .هدفه تنظيم السير الحسن لمباشرة وظيفتها بما يضمن القوة والفاعلية 
يعدالمجلسالشعبيالوطنيومجلس الامة ( الدستور  من 316 تنصالفقرةالثانيةمنالمادة

حيثيحددنظامكلغرفةمنهما ،  ويصادقانعليهمانظامهماالداخليالتعديلالدستوري،
عملهماوكذاالإجراءاتالتنظيميةالخاصةبهابمرجعيةدستوريةو بذلك يتم اعطاء 

لضبطنظامهبكلحريةبعيداعنتدخلأيسلطةأخرى،وذلكفايصيغةلائحةأوعقدوحيادالطرفمنفرصةلبرلمانا
خرى،إلاأنحريةالتنظيمالذاتيللفصلعنالقانونوالتنظيمفهذينالخيارينيحتاجانإلىتعاونوتنسيقمعالسلطاتالأ

سلطةالتشريعيةليستعلىإطلاقهاحيثأكدالمؤسسالدستوريخضوعالنظامالداخليلغرفتيالبرلمانللرقابةالوجو 
بيةأمامالمجلسالدستوريقبلدخولهاحيز 

  .التطبيقوالتييتولىرئيسالجمهوريةاختصاصالإخطارالحصريبشأنهاتأكيدالوجوبيةالرقابة

  

  :والاستفتاءمراقبة الانتخابات :ثانيا 

تنظرالمحكمةالدستوريةفيالطعون  " على أنه 2020 منتعديل 191 تنصالمادة
التيتتلقاهاحولالنتائجالمؤقتةللانتخاباتالرئاسيةوالانتخاباتالتشريعيةوالاستفتاء،وتعلن 

،المعروفعلىهذاالتعديلأنهقلصمنصلاحيات "النتائجالنهائيةلكلهذهالعمليات
ليه تمثلماكانعالمحكمةالدستوريةكقاضيانتخابا

المجلسالدستوريالذيكانيتولىالإشرافعلىهذهالانتخاباتعكسالمحكمةالدستوريةالتيقلصدورها،حيثتنصال
يسهرالمجلسالدستوريعلىصحةعمليات ( علىأنه  2016 منتعديل 2 الفقرة 182ة ماد

الاستفتاءوانتخابرئيسالجمهوريةأوالانتخاباتالتشريعيةويعلننتائجهذهالعملياتوينظر 
رالطعونالتييتلقاهاحولالنتائجالمؤقتةللانتخاباتالرئاسيةوالانتخاباتالتشريعية فيجوه

،تعتبرالرقابةعلى "ويعلنالنتائجالنهائيةلكلالعملياتالمنصوص عليهافيالفقرةالسابقة
صحةالعملياتالانتخابيةإحدىركائزالأساسيةالمجسدةللمبدأالديمقراطيفيالانتخابات،فلا 
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غيابهذهالرقابةالتيتضمنسلامةممارسةحق يمكنالحديثعنانتخاباتنزيهةفي
، الانتخابالتيتضفيهامنخلالتدخلهالفضبعضالمنازعاتالانتخابيةوالإعلانعنصحةالانتخابات

الطعونالتيتتلقاهاحولالنتائجالمؤقتة راسةفدورالمحكمةالدستوريةفيالانتخاباتد
طةالوطنيةالمستقلةللانتخافعليهافتولاهالسلاعاتالانتخابية،أماالإشر االنز راسةللانتخاباتأيكمحكمةلد

  1بات

  اختصاصات المحكمة الدستورية الاستشارة: الفرع الثاني

إضافةإلىالاختصاصاتالرقابيةللمحكمةالدستوريةتمارسمجموعةمنالاختصاصاتالاستشارية،إمابتش
  :سةكلهذهالحالاتفيمايليراكيلتهاككلأومنخلالرئيسهاونتناولد

 إعلانحالةطوارئأوحصاراستشارةرئيسالمحكمةالدستوريةعند  :أولا

 30 يقرررئيسالجمهوريةحالةالطوارئأوحصارلمدةأقصاها 
ة ، يوماوذلكبعداستشارةمجموعةمنرؤساءالمؤسساتالدستوريةومنبينهمرئيسالمحكمةالدستوري

 )المحكمةالدستورية ( يستشارفيهذاالشأن،وذلكبالنظرإلىكونهذهالهيئةاين
ةالحقوقوالحرياتواستشارةرئيسهافيهذاالمجالمنشأنهيالمختصةدستوريابالحفاظعلىأحكامدستوروحماي

  2.ه أنيعززمنشرعيةقرار الرئيسالجمهوريةالمتضمنإعلانحالةطوارئأوالحصار
   :رئيسالمحكمةالدستوريةعندإعلانالحالةالاستثنائية  :ثانيا

يقرررئيسالجمهوريةالحالةالاستثنائيةلمدةأقصاهاستون 
، ؤسساتالدستوريةمنبينهمرئيسالمحكمةالدستوريةيوما،وذلكبعداستشارةمجموعةمنرؤساءالم)60(
يستشاررئيسالمحكمةالدستوريةفيهذاالشأنلذاتالأسبابالتيذكرناهافيمايخصإعلانحالةالطوارئأوالحو 

  3.صار
                                                           

 10 والاقتصادية،العدد.ساتالقانونيةاجواديغلياس،دورالمجلسالدستوريفيالرقابةعلىصحةالانتخابعضوالبرلمان،مجلةالاجتهادللدر -1
  11 ،ص 2016 ديسمبر،

  .2020من دستور  97المادة -2
  .24من نفس الدستور ص  98المادة -3
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   :عرضقراراتالحالةالاستثنائيةعلىالمحكمةالدستورية :ثالثا
 

أثناءهذهالفترةعلىالمحكمةالدتالتياتخذهارارايعرضرئيسالجمهوريةبعدانقضاءمدةالحالةالاستثنائيةالق
 .بخصوصها،ومثلهذاالأمريشكلضمانةمهمةللحقوقوالحرياتالدستوريةرأيها ستوريةلكيتبدي

 :استشارةرئيسالمحكمةالدستوريةعندإعلانحالةحرب :رابعا
إذاوقععدوانفعليعلىالبلاديعلنرئيسالجمهوريةالحرب،وذلكبعدقيامه 

 . 1يسالمحكمةالدستوريةءاتالدستوريةمنبينهااستشارةرئجرابجملةمنالإ
   :التماس رأيالمحكمةالدستوريةبشأنالاتفاقيات :خامسا

 2020 منتعديل 102 خولالمؤسسالدستوريبمقتضىالمادة
لرئيسالجمهورية،سلطةتوقيعاتفاقياتالهدنةومعاهداتالسلم،ويلتمس 

المحكمةالدستو رأيالمحكمةالدستوريةبشأنالاتفاقياتالمتعلقةبهما،وحسنافعلالمؤسسالدستوريعندمامكن
  .ريةمنتقديم رأييهابخصوصهذهالاتفاقياتلضماندستوريتها

   :استشارةرئيسالمحكمةالدستورية  :سادسا
 

إذاقرررئيسالجمهوريةحلالمجلسالشعبيالبلدي،يمكنلرئيسالجمهوريةأنيقررحلالمجلسالشعبيالوطنيوا
ستوريةمنبينهمرئيسالمجراءانتخاباتتشريعيةقبلأوانها،وذلكبعداستشارةمجموعةمنرؤساءالمؤسساتالد

  .حكمةالدستورية
 :استشارةالمحكمةالدستوريةلتمديدآجالالانتخاباتالمجلسالشعبيالوطني :سابعا

تجرىهذهالانتخاباتكاملعامفيأجلأقصاهثلاثةأشهرواذاتعذرتنظيمهاضمنهذاالاجللأي 
  .  الأجللمدةأقصاهاثلاثةأشهروذلكبعدأخذرأيالمحكمةالدستوريةاسببمنالأسباب،يمكنتمديدهذ

                                                           

  .24من نفس الدستور ص 100المادة  -1
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،  2020وفي ا�خير نذكر أن المحكمة الدستورية التي استحدثت بالتعديل الدستوري لسنة 

وأخذت مكانة المجلس الدستوري سابقا ، كان لھا دور مھم في حماية احكام الدستور عن 
طريق الرقابة التي تمارسھا على القوانين ، في انتظار تسھي+ت اخرى تطالھا خاصة في 

  .بالقوانينطريقة اتصالھا 

  في الدستور الجزائري للتشريع بأوامر نظام: المبحث الثاني

      
خولالدستورلرئيسالجمهوريةوسائلللتأثيرمباشرةعلىالبرلمانتجعلهيحتلمركزاتوجيهياوقياديايضعالبرلمان

 1996 فيمركزضعيفاتجاههلاسيمابعدالتعديلالدستوريلسنة
قد و  1989 دىوضعدستورأينأقرمنجديدحقالتشريعبواسطةالأوامرالذيهجرل

الرقابةالتيأنيطتبالبرلمانبمافيهاالمو رئيسالجمهوريةفياللجوءإليهإلىالحدالذيشملأهممجالاتالتشريعيبالغ
جالالماليرغممايشوبهذاالمجالمنغموضبشأنمدىدستوريةالتشريعفيهبموجبأوامروأثرذلكعلىسلطةالبرلما

  .1نالتشريعية
  مفهوم التشريع بأوامر: المطلب الأول

للحاجةإلىالتشريعخلالعطلةالبرلمانفقدخولواضعالدستورفيالجزائرللرئيسسلطةالتشريعفيمابيندورةنظرا
وأخرى،عنطريقأوامرتعرضعلىالبرلمانفيأولدورةللموافقةعليهادونمناقشتهاإقتداءببعضالدساتير،وهوما

لتشريعومجالالتالتراجععنالكثيرمنالمعاييرالتيكانيعتمدهاالفقهفيمامضىللتمييزبينمجالاو أدىإلىمراجعةبل
نظيمفقداعتمدتأغلبالدساتيرالحديثةقاعدةتقسيممهمةالتشريعبينمؤسستينبمايتماشىوالتغييرالذيحدث 
فيمفهومالسيادةالتيلمتعدملكاللأمةوإنماملكاللشعب،ممايسمحبتجزئتهاوبالتاليتعددممارسيها،فقدتمار 

وريةبواسطةالأوامريساعدهفيذسمنقبلصاحبهاأيالشعببالاستفتاءأوالبرلمانبواسطةالقوانينأورئيسالجمه
  .لكعاملالوقتالذيتستغرقهدوراتالبرلمانالمحددةالمدة

  تعريف التشريع بأوامر وطبيعته القانونية:الأولالفرع

                                                           

  .77محمد لهواري، نفس المرحع،ص- -1



الإطار المفاهيمي لكل من المحكمة الدستورية والتشريع بالأوامر:الفصل الأول  
 

19 

 

ئجزاإنالسلطةالتشريعيةفيظلالفصلبينالسلطاتهيالتيتتولىمهمةالتشريعولكنمنذبدايةالتجربةالدستوريةال
 1989 الاستثناءالوحيدفيهذاالمجالنجدهفيدستور، ريةكانلرئيسالجمهوريةحقالتشريعبأوامر

الذيسحبهذهالسلطةمنرئيسالجمهورية،حيثأنالنظامالقانونيللأوامرالتشريعيةقدعرفتطوارتأدتبشكلأوبآ
يدالدورالتشريعيللسلطةالتنفيذيةعلىحسابالسلطةالتشريعيةوذلكباستخدامالأوامرالرئاسيةكآليةلزاخرإلىت

  .ئريجزالتشريعفيالنظامالقانونيال
  
  

  بأوامرتعريف التشريع : أولا 

يقصدبالأوامرالتشريعيةأنالسلطةالتنفيذيةممثلةفيرئيسالجمهوريةتقومبمهمةالتشريعبدلامنالسلطةالأ
، كما  1صليةوهيالبرلمانمعإعطاءهذهالأخيرةصلاحيةقبولأورفضأوتعديلماجاءفيهذاالنوعمنالتشريع

تعرف 
لممارسةسلطةالتشريعالتيتعودأصلاللبرلمانوفينفسالتلكالأداةالدستوريةالتييملكهارئيسالجمهوريةأنها

مجالاتالمحددةدستورياله،أيأنهبواسطتهايتقاسمرئيسالجمهوريةالتشريعمعالبرلمان،والثابتأنهدهالسل
طةإماأنتكونمفوضةمنالبرلمانمثلماهوالحالفيمعظمدساتيرالعالموخاصةالأنظمةالغربية،وإماأنتكونسل

  2يضلحاجةإلىتفو طةأصليةيستمدهامنالدستورمباشرةدونا
  طبيعة التشريع باوامر: ثانيا

                                                           

 رمحمدنجيبصيد،الأوامرالرئاسيةوآليةالرقابةعليهافيالنظامالدستوريالجزائري،مذكرةمكملةلنيلشهادةالماجستي -1
  .06ص  2011/2012جامعةمحمدخيضر،بسكرة،الجزائر سنة الحقوقتخصصقانوندستوري،

،مذكرةلنيلشهادةالماجستيرفي  1996 ردادةنورالدين،التشريععنطريقالأوامروأثرهعلىالسلطةالتشريعيةفيظلدستور-2
  .07ص  2005/2006القانونالعام،كليةالحقوق،جامعةالإخوةمنتوري،قسنطينة، 
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إنالمؤسسالدستوريتركلرئيسالجمهوريةتقديرماإذاكانتهناكالظروفتستوجبإتخاذإجراءاتعاجلةلاتحتملال
 ، وباصدار 1تأخيرلمواجهتهاأملا،بإعتبارهالسلطةالقائمةفيهذهالأحوالالمشرفةفيحالةغيابالبرلمان

رئيس الجمهورية اوامر تشريعية اختلف البعض في طبيعتها القانونية هناك من ينظر من 
  :الجانب الشكلي وركز على مصدر هذه الاوامر ، وهناك من ينظر الى موضوع هذه الاوامر

  طبيعة التشريع باوامر بالمعيار الشكلي-1

الجهةالقائمةبهذاالعملأوالسلطةالتمفادهأنهلتحديدطبيعةالعملالقانونيالصادرعنالدولة،يجبالرجوعإلى
يتولتإنتاجه،وعليهإذاكانالعملالقانونيالمتخذصادراعنالبرلمانفهويشكلعملاتشريعياويدخلفينطاقالقواع

، دالقانونيةالعادية
وفيهذاالإطاريقربعضالفقهاءبأنالأوامرالتشريعيةتبقىمحتفظةبطبيعتهاالإداريةحتىبعدموافقةالبرلمانعلي

 وريةإتخاذه،ومهمةرئيسالجم)2السلطةالتنفيذية( رةعنسلطةإدارية هاوحجتهمفيذلكأنهاصاد
تإدارية،فالعبرةفيذلكبالجهةالتيتقومبعمليةالإصدار،ومادامتالأوامرالمتخذةفيحالةشغورالمجلسالقرارا

شعبيالوطنيأوفيمابيندورتيإنعقادالبرلمانصادرةمنرئيسالجمهوريةفهيأعمالإداريةبطبيعتهاوبالتاليلاته
 عرضهذهالأوامرعلىالبرلمان،كمالايهمكذلكتصويتهعليهاسواءكانبالموافقةأوبالرفضم إطلاقامسألة

 .  
وبذلكيتضحلناأنالنظامالدستوريالجزائريقدعملمنذنشأتهعلىتضييقميداناختصاصالمجالسالتشريعيةالت
يعرفتهاالبلاد،وتطويقحركتهابموجبالدستوربحيثأصبحمجالهامحدداوالهدفمنهبطبيعةالحالهوتقويةال

نفيذيةمعالعملفينفسالوقتعلىإضعافسلطةالمجلسالتشريعي سلطةالت
  .،فالعملالذيتقومبهالسلطةالتنفيذيةحسبهذاالمعيارهيقراراتإدارية

                                                           

العدد  07، مجلةالعلومالقانونيةوالسياسية،المجلد  2016- 02-07التعديلالدستوري فاروقخلف،حدودونطاقالتشريعبأوامرفي -1
  .94ص  2016، اكتوبر  03

2- 
ماضيسفيان،سلطةرئيسالجمهوريةفيالتشريعبأوامرواتساعمجالاختصاصاتهالتشريعية،مذكرةلنيلشهادةالماسترفيالقانونالعامالمعمق،

  .16صوم السياسية ،جامعةأبوبكربلقا يد تلمسان، كلية الحقوق العل
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 طبيعة التشريع باوامر بالمعيار الموضوعي -2

يرىأنصارهذاالمعيارأنالتفرقةبينالأعمالالقانونيةالمختلفةتشريعيةأوإداريةأوقضائيةيجبأنيعتمدعلىمو 
ذاته،فإذاكانالعملقاعدةعامةومجردةوأحدثمركزاقانونياعامةفهوعملتشريعي،أماإذاأحدثالعضوعالعمل

ملمركزاقانونياخاصوتعلقالعملبشخصأومجموعةمنالأشخاصالمحددينبذواتهم،اعتبرعملاإداريا،وإذات
  .1علقالعملبإظهارحكمفينزاعمعيناعتبرالعملقضائيا

  بالأوامرالأساس القانوني للتشريع : الفرع الثاني
 1996 منالدستورنجدواضعيدستور 120 بالرجوعإلىنصالمادة

لمابيندورتيالبرلمانفإنهمقيدوامجالالتشريعبالأوامرحيثأنالدستوريميزبينأربإذاكانواقدأضافواحالةالشغور 
  :عةأنواعمنمواضيعالتشريع

 :النوعالأول
المتمثلةفيحالتيالشغورو وهوالمجالالواسعالذييجوزالتشريعفيهبأوامرفيظلاحترامالقيودالمحددةدستوريا

  .مابيندورتيالبرلمانوعرضهاللموافقةفيأولدورة
 :النوعالثاني

خاصبالحالةالاستثنائيةالتيتكونفيهاالبلادمهددةبخطرداهميوشكأنيصيبمؤسساتهاالدستوريةأواستقلال
 هاأوسلامةترابها،والتييقررهارئيسالجمهوريةبعداستشارةرؤساءغرفتيالبرلمانوالمجلسالدستوري

مة الدستورية المحك(
والاستماعإلىالمجلسالأعلىللأمنومجلسالوزراءواجتماعالبرلمانوجوبا،مايسمحله،باعتبارهالمعب)حاليا

رعنإرادةالأمة،منمتابعةالأحداثالناجمةعنتقريرالحالةالاستثنائيةوإجراءاتتسييرها،وهيالحالةالتيتتطل
يمابينالدوراتأوفيحالةالشغورأو بالضرورةوالاستعجالالتشريعبواسطةالأوامردونحاجةلاشتراطاتخاذهاف

                                                           

1- 
مديحةبنناجي،التشريعبأوامرفيالنظامالدستوريالجزائري،مجلةالحقوقوالعلومالإنسانية،المجلدالعاشر،العددالرابع،جامعةزيانعاشور،ال

  .320،ص 2017جلفة،الجزائر،سنة 
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عرضهاعلىالبرلمانللموافقةعليهاعلىاعتبارأنهاليستنصوصعاديةدائمةوإنمااستثنائيةمؤقتةمرتبطةبال
  .حالةالمسيرةلها

يتعلقبالقوانينالعضوية  :النوعالثالث
،فهيمستثناةمنمجالالتشريعبأوامر،والسببفياستثنائهايرجعإلىطبيعتهاالخاصةقوةومرتبةوخضوعهالرق

، بةالمطابقةالمسبقة، فمنحيثقوتهاتعتبرأسمىمنالقوانينالعاديةمنجهةومكملةللدستورمنجهةثانيةا
كماأنخضوعهالرقابةالمطابقةللدستورالسابقةقبلإصدارهاوجوبايستثنيهامنمجالالأوامرالتيبمجردصدو 

قبلموافقةأنهمنغيرالمنطققبولفكرةعرضهاعلىالمجلسالدستوريلمراقبةمطابقتهاو رهاتكتسبالقوةالإلزامية،
البرلمانعليهاوفقالإجراءاتالمحددةالخاصةبها 

والمتمثلةفيوجوبحصولالمشروععلىالأغلبيةالمطلقةلنوابالمجلسالشعبيالوطنيإلىجانبثلاثةأرباعأعضا
ءمجلسالأمة،كماأنالأوامريسريمفعولهابمجردإصدارهافيحينأنالقوانينالعضويةلايجوزإصدارهاإلابعد

رئيس الجمهورية إصدار القوانين العادية فور  بإمكانكان  مراقبةمدىمطابقتهاللدستور، فإذا
مصادقة البرلمان عليها ، فلايمكن ذلك مع القوانين العضوية إذ يجب إخضاعها لرقابة 

  .1المطابقة قبل إصدارها  
ومنغيرالمعقولطرحمشروعأمرلمراقبةمدىمطابقتهللدستوروإصدارهبعدذلكعلىأساسأنهيندرجضمنأحكا

خاصةوأنالدستورعندتناولهللموضوعاستعملصيغةالتعريف مالقوانينالعضوية
  .بالقوانين،مايدلدلالةقاطعةعلىاستثناءهذاالنوعمنالقوانينمنميدانالأوامر

 منالدستورفيفقرتيها 120 بالرجوعإلىنصالمادة، فهوالتشريعبالأوامرفيمجالقانونالمالية :النوعالرابع
) 75( الماليةفيمدةأقصاهاخمسةوسبعونيصادقالبرلمانعلىقانون( نجدهاتنصعلىمايلي  6 و 5

وفيحالةعدمالمصادقةعليهفيالأجلالمحددسابقا،يصدررئيسا،يومامنتاريخإيداعه،طبقاللفقراتالسابقة
، وبذلك يكون التشريع بأوامر في المجال المالي استثناء وليس )لجمهوريةمشروعالحكومةبأمر

                                                           

لجزائرية للعلوم القانونية  سيدي محمد بن سيد آب ، التجربة الموريتانية  في الرقابة على دستورية القوانين ، المجلة ا-1
  .86، ص  1996، سنة  02والإقتصادية  والسياسية ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، ع 
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اختصاص مطلق 
بليكتسبص،اتالسابقة،لايعرضعلىالبرلمانفيأولدورةمقبلة،الأمرالذييصدرهرئيسالجمهورية،وفقاللإجراء

 ومنثمةفإنموضوعقانونالمالية، البرلمافةالقانونبحكمالدستوروالقانونالعضوي ،وليسبحكمموافقة
  )السنويأوالتكميلي(

 75 مستثنىمنالتشريعبأوامرإلافيحالةعدمموافقةالبرلمانعلىمشروعالقانونفيالأجلالمحددله
سالجمهوريةبأمر يوما،وعندهايصدرهرئي

 المنصوصعليهافيالمادة2،لهقوةالقانوندوناشتراطعرضهعلىالبرلمانللموافقةعليهخلافاللأوامرالأخرىن
124 

منالدستورمعاستثناءأوامرالحالةالاستثنائية،وإلافماهيالحكمةمنتخويلرئيسالجمهوريةإصدارالمشروعب
 75 أمربعدانقضاءأجل

هعليهللموافقةخلافاللأوامرالأخرى التي يمكن يوماالمخولةللبرلمانلدراسةالمشروعوعدمعرض
 124 للبرلمانأنيوافقعليها،فتكتسيشكلياصفةقانونأويرفضهاوتعدبذلكلاغيةوفقاللفقرةالثالثةمنالمادة
 120 منالدستور،خلافاللأمرالمتعلقبقانونالماليةالذييكتسبقوةالقانوندونعرضهعلىالبرلمانطبقاللمادة

  . 99 - 02 1منالقانونالعضوي 44 والمادة6 و 5 الفقرتينر الدستو من
  مراحل تطور التشريع بالأوامر ومبررات اعتماده: المطلب الثاني

  عرفت الدساتير الجزائرية ، سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بالأوامر منذ الإستقلال
اين تبوأ التشريع بلأوامر مكانة هامة في النظام السياسي 

الوحيدةللتشريعخصوصاإبانالاستعمارالفرنسي،وبعدالاستقلالتبنتهالالجزائري،حيثكانتالاوامرالوسيلة

                                                           

، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  1999مارس  08المؤرخ في  99/02القانون العضوي رقم -1
  .ةوعملهما ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكوم
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،وذلك  1989بإستثناءدستور2020إلىغايةالتعديلالدستوري1963دساتيرالجزائريةبدايةمندستور
 .1لاعتبارات عدة منها ان الدولة انتقلت من الأحادية السياسية إلى التعددية الحزبية

  ظل الدساتير الجزائرية التشريع بالأوامر في:الفرع الأول

 تأثربالنظامشبه1989وبالرجوعإلىتنظيمالسلطاتالعامةنجدفيالجزائرأندستور
الرئاسيوهوخليطبينالنظامينالبرلمانيوالرئاسي،ممثلافيثنائيةالسلطةالتنفيذيةفنجدكلمنرئيسالجمهورية

وطني؛إلاأنبعداورئيسالحكومة،والسلطةالتشريعيةوالمتمثلةفيالبرلمانبمجلسواحدوهوالمجلسالشعبيال
أصبحالبرلمانيتكونمن 1996لتعديلالدستوريلسنة

غرفتينهماالمجلسالشعبيالوطنيومجلسالأمة،ولعلمبدأالفصلبينالسلطاتلميكنبصورةمطلقةوإنماعلىأسا
سالتعاونوالتكاملبينالسلطاتالتشريعيةوالتنفيذيةوهومايسمىالفصلالمرن،وأفضلمثاللهذاالتعاونهوتمكين

طةالتنفيذيةمنممارسةالعمليةالتشريعيةعنطريقآليةأخذتوصفالتشريعبأوامرحرئيسالجمهوريةممثلالسل
يثتتقاسمالسلطةالتنفيذيةالمتمثلةفيرئيسالجمهوريةالتشريعالذيهواختصاصأصيلللبرلماننتيجةظروفقد

 .تعجزالقوانينعنمواجهتها
 1958وغيرخافٍأنالمؤسسالدستوريالجزائريسلكنهجالمؤسسالدستوريالفرنسيفيدستور 

الذيمكنرئيسالجمهوريةمنسلطةالتشريعبأوامرفيحالةمعينةوتعرضعلىالبرلمانللمص38صالمادةطبقالن
،إلاأ1989ورغمتخليهعنهافيدستور1996ادقةعليها،وهوماأخذبهالمؤسسالدستوريالجزائريفيدستور

،ولكونالجزائرعرفتعدةتعديلات 1996نهعادوظهربأسسجديدةفيالتعديلالدستورلسنة
ائصوتصححالأخطاءوهذامامسالتشريعبأوامرخلالهذهالتعديلاتليتمحصر علىهذاالدستور،لتتداركالنق

  .هاوتقيدهابمجموعةمنالقيود
  مبررات اعتماد التشريع بأوامر: الفرع الثاني

                                                           

بوزيان خديجة ،بوزيان شهرزاد ، التشريع بأوامر ومستجداته ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ،جامعة أحمد دراية ، كلية  -1
  .12، ص2022/ 2021الحقوق و العلوم السياسية ،أدرار  السنة الجامعية  
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حظيتسلطةالتشريععنطريقالأوامرلدىالمؤسسالدستوريالجزائريمكانةالصدارةفيميزانالعلاقةبينال
ذيةممثلةفيرئيس سلطاتالعامةللدولةمماأدى إلىتقويةالسلطةالتنفي

  .1الجمهورية،وتوسيعنفوذنشاطها،وهذاراجعإلىعدةعواملأومبرراتسياسيةودستورية،علميةوعملية
حيث 

أنمتطلباتالعصرالحديث،والتطورالعلميالكبيرالذيعرفهالمجتمع،فرضعلىالسلطاتالثلاثالتداخلفيمابينهم
يةهوتدخلفيسلطةاختصاامنأجلمواجهةمتطلباتومقتضياتالعصر،فالتشريعبأوامرمنطرفرئيسالجمهور 

  .صالسلطةالتشريعيةوإنكانذلكلأسبابومبرراتعمليةوعلمية
انمبدأالفصلبينالسلطاتيعتبرأحدأهمالمبادئالأساسيةالتيتقومعليهاالنظمالدمقراطية،وارتبطتباس
مالفقيهمونتيسكوالذيجاءبحقيقةأنهفيكلمرةيتمفيهاتجميعالسلطاتفيقبضةفردأوهيئةواحدةتكونالنتيجةس

ورية،لذاأقترحمبدأالفصلبينالسلطاتكضمانةحقيقيةلحقوقالأفرادوحرياتهم،فتقسيمالسلطاتوتيادةالدكتات
وزيعهاإلىتشريعيةوتنفيذيةوقضائية،علىهيئاتمستقلةومتوازنة،فلكلسلطةمنالسلطاتالثلاثسلطةتقديرية

خاصةبهافيحدودماهومرسوملهامنإختصاصاتووظائفدستوراقانوناوتنظيميا ، 
ةالدولةفيمطلعالقرنالعشرين،فرضاتوسيعصلاحياتالسلطةالتنفيذيةوتقويةمولعلالتطورالذيعرفتهوظيف

ركزهاوهيمنة،وخصوصافيالظروفالاستثنائيةمثلماعرفتهالجزائر 
بعدالإستقلالمنهزاتمتعددةفيالميدانالاقتصاديوالسياسيوالإجتماعي،وماتخللهامنأزماتخلالالتسعيناتال

واجهةالظروفالطارئةوالضرورةالملحة،لإيجاداقرنالماضيأكدحاجتهاإلىوجودالأوامركضرورةحتميةلم
لحلولالسريعةمماجعلمنحسلطةالتشريعبأوامرلرئيسالجمهوريةبإعتبارهمركزالنظامبحكمأنهممثلالشعب

  .2020فيالواقعالعملي،ضرورةحتميةوإعتمادهافيكلالدساتيرحتىالتعديلالدستورلسنة
شريعبأوامروهيمساحةتشريعيةيلميبينالمشرعبدقةالمسائلالعاجلةالتييجبتدخلرئيسالجمهوريةالت

صعبضبطهاوتحديدها،فهيبالتاليتخضعللتطورالحاصلفيالدولة 

                                                           

  .17،بوزيان خديجة ،بوزيان شهرزاد ، التشريع بأوامر ومستجداته ، نفس المرجع، ص -1
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،وهكذايكونرئيسالجمهوريةهوالمشرعالأصلي،فالهدفمنتحديدمجالالتشريعهوالحطمنقيمةالمؤسسةالت
  .شريعيةومكانتهاودورهافيالنظامالسياسيوذلكمنخلالتحجيمسلطتهاوالتقليلمناللجوءإليها

دإستقلالهاالنظامالمختلطأوالنظامالشبهالرئاسيوهوالنظامالذييجمعبينالنظاميناإعتنقتالجزائربع
لبرلمانيوالرئاسيوترجحفيهكفةالسلطةالتنفيذيةبقيادةرئيسالجمهورية والذي 
يسودويحكمعلىكفةالسلطةالتشريعية،وتقومالعلاقةبينهماعلىأساسالتعاونالمتبادلوالفصلالمرنبينهماول

  .1يسالفصلالمطلق
نذكر ان الأوامر الرئاسية رغم أنها ليست هي الأصل في التشريع غير انها لعبت دور مهم  وفي الأخير

في اصدار القوانين خاصة في السنوات الأخيرة ، أين اعتمدها رؤساء الجزائر في سن الكثير من القوانين 
  .لذلك وجب اللجوء للرقابة الدستورية كنوع من القيود عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :لأولخلاصةالفصلا

تقدمالمشرعالدستوريفي الجزائر 
خطوةأخرىفيمجالالرقابةعلىدستوريةالقوانينوأنشأهيئةقضائيةسماهابالمحكمةالدستوريةبمالهامنصلا

                                                           

،الطبعةالأولى،دارالنهضةالعربية، )دراسةمقارنة( عبدالعظيمعبدالسلام،الدورالتشريعيلرئيسالجمهوريةفيالنظامالمختلط- 1
  .09،ص1996الإسكندرية،
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حياتقضائيةتسهرعلىضماناحترامالدستوروسموأحكامهوجعلتشكيلتهامزيجابينالمعينينمنقبلرئيسالجم
المحكمةالعليابعضووقضاةمجلسالدولةبعهوريةومنبينهمرئيسالمحكمةوعضوينمنتخبينمنقبلقضاة

ضووستأعضاءينتخبهمأساتذةالقانونالدستوريبالإقتراعالعاموهيتشكيلةلأصحابالاختصاصوالكفاءةا
سنةوشرطالخبرةالمهنةإلى  12 لعلمية،ولكنيعابعلىالمشرعالدستوريرفعشرطالسنإلى

لشروطأنيكونالعضومستسنةممارسةفيمجالالقانونوهوإجحافيؤديإلىإقصاءالكفاءاتالشابة،ومنبينا02
فيدمنتكوينفيالقانونالدستوريوأضافالمشرعشرطعدمالانتماءالحزبيوهومايبررإبعادممثليالسلطةالتشريع
يةوكذلكيعززحيادالمحكمةويبعدهاعنالتجاذبالسياسيمكرسابذلكمحكمةدستوريةبمهامرقابةدستوريةق

ثهيكلقضائيقائمبذاتهيحاكيفانهلايروماستحداالجزائر ضائيةامافيمايخصالتحولنحوالقضاءالدستوريفي
النماذجالكبرىللرقابةالقضائيةعلىدستوريةالقوانينكالولاياتالمتحدةالأمريكيةومصروغيرها،والتيتطبقبش
أنهاوسيلةالدعوىالدستوريةالمباشرةوغيرالمباشرة،لأنمفهومالقضاءالدستوريفيتلكالدوللهطابعهالضيقو 

لايناسبخصوصيةنظامالرقابةالدستوريةفي الفنيويعتبرمنمكوناتالسلطةالقضائيةوامتدادالها،وهذا
الجزائرالذيارتبطولايزالبتحصينالقانونقبلدخولهحيزالتنفيذكقاعدةعامةعنطريقالاخطاروهومنخصائ

صالرقابةالسياسيةوبعد 
 .دخولهحيزالتنفيذكاستثناءمنحيثضمانعدمالمخالفةالشكليةوالموضوعيةللدستور

دستوريةفيالجزائر،إنمايهدفإلىإعادةبعثمدلولالرقابةالوبناءعليه،فإناستبدالالمجلسالدستوريبالمحكمةال
دستوريةحتىتستوعباليةالدفعبعدمالدستوريةالذييعتبروسيلةضروريةلاستدراكشوائبعدمالدستوريةوليس

اتجاهحرفيللرقابةالدستوريةالقضائيةوالتيهيالاخرىلهامايتناسبمعهاوقد 
ولاهيقضائيةبلرقابةقانونيةذاتطبيعةخاصاستخلصنامنخلالالمبحثالثانيانالرقابةفيالجزائرلاهيسياسية

  .ة
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عرفتآليةالرقابةعلىدستوريةالقوانينانتشاراواسعاعلىمستوىالأنظمة الدستورية   
المقارنة،لمالهامنإيجابياتحولضمانثباتالقواعدالدستوريةلكلّدولة،والجزائرلمتكنبمنأىعناحتضانهذهالآل

غداة استعادة السيادة الوطنية  ،فالمؤسس الدستوري اعتمد هذه الآلية بداية1يةفيمختلفدساتيرها
، الذي أنشأ المحكمة الدستورية والتي تعتبر  2020، ووصولا لآخر تعديل دستوري سنة 

امتدادا للمجلس الدستوري سابقا وخصها بالفصل الأول ضمن الباب الرابع منه بعنوان 
واستشارية  مؤسسات الرقابة ، ليفصل في تلك الصلاحيات العديدة والمتنوعة ما بين رقابية

ريةإلىثلاثأنواعمنالرقابة ،من بينها الرقابة هو ، وتخضعالأوامرالمتخذةمنطرفرئيسالجم 2الخ... 
الدستورية وفي ما يلي سنتطرق للرقابة الدستورية على هذه الأوامر والاحكام الصادرة عن 

  المحكمة الدستورية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .02شريفي فوري ، حماش أنيس ،مذكرة نيل شهادة الماستر،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،المرجع السابق ص  -1
حكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية ، مجلة المجلس الدستوري ، جامعة الشهيد الجيلالي جمال رواب ، دور الم -2

  .167،  17، العدد  2021بوعمامة ، خميس مليانة ، 
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 ريع بأوامررقابة المحكمة الدستورية على التش: المبحث الأول

الرقابةالدستوريةمنأهمّالاختصاصاتالتيتمارسهاالمحكمةالدستورية،بهدفضمانالتزامالسلطاتالعار تعتب
مةبقواعدالدستور،وذلكبإخضاعكلالنصوصالقانونيةلرقابةمدىتطابقهاوتوافقهامعأحكامونصوصالد

 .1ستور

تعتبر الأوامر الرئاسية من أعمال السلطة التنفيذية، 
التيتخولهسلطةصنعالقانون، ومنأهمالاختصاصات

ففيحالةغيابالسلطةالتشريعيةفانالوسيلةالتيأوجدهاالمؤسسالدستوريلرئيسالجمهوريةلصنعالقانون،ه
منالدستور علىاختصاصرئيس الجمهورية  142 وامر،حيثنصتالمادةسلطة التشريع بالأ ي

خلال العطلة بالتشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو 
البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة، مع وجود أن يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية 

أيام ، هذا في الحالة  10بشأن دستورية هذه الأوامر على أن تفصل فيها في أجل أقصاه 
العادية ، كما أن هناك حالات استثنائية يشرع فيها رئيس الجمهورية بأوامر حسب دستور 

  .، وسنتطرق لكلا الحالتين والرقابة في المطلبين التاليين2 2020
  أنواع وطبيعة رقابة المحكمة الدستورية على التشريع بأوامر: المطلب الأول

إنتدخلالمحكمةالدستوريةلرقابةالنصوصالقانونيةعمومايختلفباختلافالزمنالذيحددهالمؤسسالدستوري
النصالذيشابهعيبدستوريأثناءمراحلحياته،فضلاعنالأشخلذلك،لاعتباراتقانونيةوعمليةتتمثلفيملاحقة

اصالمؤهلين للقيامبذلك،وعليهفإنالرقابةالدستوريةتشملنوعينرقابةسابقةوأخرىلاحقة،كما ان 
رقابةالمحكمةللأمرالمعروضعليهاقد لا تقتصرعلىجوانبالمشروعية بل تمتد 

  .إلىملاءمةالعملمحلالرقابة

                                                           

 159 عميرسعاد،مرجعسابق،ص-1
  .، المرجع السابق 2020الدستور الجزائري ، تعديل -2
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  الدستورية على التشريع بأوامر أنواع رقابة المحكمة: الفرع الأول

ان رقابة المحكمة الدستورية على التشريع بأوامر قد تكون سابقة لصدوره وتكون بذلك رقابة 
وقائية وهي وجوبية بعد اخطارها عن طريق رئيس الجمهورية للأمر الرئاسي ، كما أن هناك 

فراد بعدم دستورية النص رقابة لاحقة تكون بعد صدوره ودخوله حيز النفاذ أين يدفع أحد الأ
وذلك مع وجود نزاع يخصه أمام القضاء يستوجب تطبيق هذا النص الذي يدفع بعدم 
دستوريته ، كما أن طبيعة هذه الرقابة تختلف فقد تكون رقابة مطابقة أو رقابة دستورية وهو 

  .ما سنتطرق له في هذا الفرع
  رقابة دستورية سابقة: أولا

،ومنسماتهذهالرقابةأنها1صدورقوانينمخالفةللدستورووضعهاموضعالتنفيذوهيرقابةوقائيةكونهاتمنع
تتمفيمرحلةمابينالسنوالإصداركماأنهاتمارسفيخلالأمدضيق،إضافةإلىذلكفإنهارقابةذاتطابعسياسيك

ونالقانونلايعدمكتملاإلابعدموافقةالمحكمةالدستوريةعليهماسيمكناعتبارها 
القانوني يمر بعدةمراحلحتىيدخلحيزالتنفيذبدايةمن شريكافيالتشريع،ومامنشكفيهذهالحالةأنالنص

  .2المبادرة ،فمناقشتهوالتصويتعليهوصولاإلىرقابةالمحكمةالدستوريةعليهليختتمبإصدارهونشره
وهذه الرقابة تكون عموما نتيجة الإخطار الذي يقوم به رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية 

  .الرسميةقبل اصدار الأمر الرئاسي ونشره في الجريدة 
  رقابة دستورية لاحقة: ثانيا 

                                                           

  17،ص1،عدد 2013الدستوري،مجلةالمجلسالدستوري،الجزائر،الأمينشريط،مكانةالبرلمانفياجتهادالمجلس-1
2- 

سليمةغزلان،فكرةالقانونالعضويفيالنظامالقانونيالجزائري،مذكرةلنيلشهادةالماجيستارفيالقانون،فرعالإدارةوالمالية،كليةالحقوقوالعلوم 
  123.،ص 2002 والإدارية،جامعةالجزائر،
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وهيالتيتتمبعدصدورالقانونوإنتاجهآثاره،وتعتبرهذهالرقابةأكثرفعاليةمنالرقابةالسابقةلأنالتطبيقالعمليه
والذييكشفعنأوجهمخالفتهاللدستور،فقديحدثأنيصدرقانونلايتفطنإلى 

  .1لرقابةاللاحقةعدمدستوريةأحكامهفبصدورهيتحصنويظلقائما،غيرأنهيمكنتداركذلكالعيببا
وهذه الرقابة تكون عموما نتيجة الدفع بعدم الدستورية الذي استحدث كطريقة لاخطار 

  .المحكمة الدستورية لعدم دستورية نص ما من قبل الأفراد متى كان لهم نزاع أمام القضاء
  بأوامرطبيعة رقابة المحكمة الدستورية على التشريع  : الفرع الثاني

قد تكون رقابة مشروعية وذلك برقابة مدى  بأوامران رقابة المحكمة الدستورية للتشريع 
مطابقة هذا الأمر ودستوريته ، كما قد تكون رقابة ملائمة وذلك بالنظر إلى الظروف العامة 

  :في كل المجالات وهو ما سنتطرق له فيمايلي
  رقابة المشروعية:أولا 

 .معأحكامالدستوروقواعدهفقطهىاتساقالنصالمطعونفيتقتصرالرقابةهناعلىالتأكدمنمدو
وقدخولالمؤسسالدستوريالمحكمةالدستوريةممارسةرقابةالمشروعيةوفقالأسلوبين،أسلوبالمطابقةوأسل

 .وبالدستورية
  : رقابة المطابقة-أ

تمارسالمحكمةالدستوريةرقابةالمطابقةالوجوبيةعلىالأوامرفيمجالالقوانينالعضويةقبلإصدارها 
والمطابقةتعنيالتقيدالصارمشكلاوموضوعابأحكامالدستوربحيثلايجوزتخطيهانصاوروحا،و ونشرها،

،ولوأنذلكعمل2بمعنىآخريجبأنتكونأحكامالأمرالمتضمنالقانونالعضويصورةطبقالأصللأحكامالدستور

                                                           

1- 
 ستوريةالدغاربيةلضمانسيادةالقاعدةالدستورية،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةأبيبكرنصرالدينبنطيفور،مدىكفايةرقابةالمجالسالد

  . 80 .،ص. 10 ،عدد 2010 بلقايد،تلمسان،-
2- 

المجلسالدستوريالمتعلقينبقانونيالأحزابالسياسيةوالانتخابات،المجلةالجزائريةللعاعبدالمجيدجبار،الرقابةالدستوريةللقوانينالعضويةورأي
  79 .،ص 34 ،عدد 1996والسياسية،كليةالحقوق،جامعةالجزائر،. القانونيةالاقتصاديةلوم
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 .يالايتمباعتبارالعددالكبيرللموادالتييتضمنهاالقانونوتتعددفيهاالمصطلحاتوالمفردات
منععلىسلطةالتشريعبأوامرسنقواعدقانونيةلمينصعليهاالمؤسسالدستوريصراحةأو وكنتيجةحتميةلذلكي

طبيعةعضويةغيرمذكورفيالدستوراعتبرعملهاعتداءصار ىغيرموجودةفيالدستور،وعليهفإذاسننصمن
خعلىأحكامالدستورذاتهوهيالحالنفسهامنخلالإدراجموضوعقانونعضويفيميدانآخر 

 .)الإجراءات(وعبليمتدإلىالشكلومنالمعلومأنمجالالمطابقةلايقتصرعلىالموض
  :الرقابة الدستورية- ب

قواعدقبإتخاذلتشريعالعاديبالدستور،تلتزمفيهاسلطةالتشريعبأوامر مجالاوهيرقابةعاديةتربطبالأوامرفي
انونيةموافقةوغير مخالفةلأحكامالدستور،لذلكفإناستعمالالمؤسسالدستوريلعبارةدستوريةالقوانين 

وعليهفإنالرقابةالدستوريةتكونأوسع 1وعدمالمخالفةكانيقصدمنوراءهعلاقةالموافقةأ
 مجالالسلطاتو بين مجالامنالمطابقةبحيثتقتصرالمحكمةالدستوريةفيالتأكدمنمدىاحتراممبدأالفصل 

الاختصاصالذييعودللبرلمانبنصالدستورأوبطبيعته،أوللسلطةالتنفيذيةمنخلالدراسةأحكامالدستور،
  .2راسةفيرقابةالمطابقةفرقابةالدستوريةليستمقيدةللبرلمانبنفسالد

 
  رقابة الملائمة: ثانيا 

ينالصادرة بموجب أوامر ويقصدبرقابةالملاءمةعموماتأكدالقائم برقابةدستوريةالقوان
الاجتماعيةالسياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعية،والنظربالموازنةوالترجاتمنمدىصلاحيةالتشريعرئاسية

يح فيماقاملدىالمشرعمناعتباراتسياسيةيظهر 
 .هبمقتضاهاملاءمةسنالتشريع،والوسائلالمناسبةلتنظيمالموضوعالمسندإلي

                                                           

  .79 .عبدالمجيدجبار،الدرجعالسابق،ص -1
 ،ط3 ،السلطةالتنفيذية،ج 1996 سعيدبوالشعير،النظامالسياسيالجزائري،دراسةتحليليةلطبيعةنظامالحكمفيضوءدستور -2
  .260،ص  2012المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،ديوان 2

  260 263 .،ص 2012المطبوعاتالجامعية،الجزائر، . -
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، وهي المحكمة واعتبارالذلكتقومالهيئةالقائمةبالرقابةالدستورية
،وهو في هذه الحالة رئيس  علىالتأكدمنتناسبالإجراءالذياختارهالمشرعالدستورية
والغاية الجمهورية

اقبهيئةالرقابةدرجةالقيودالتييفرضهاالمشرععلىالحقوقو لحقوقوالحرياتتر مجالامنإصدارهذاالتشريع،ففي
الحرياتوهوبصددتنظيمها،وفيالحالةالتييجاوزحينهاالمشرعسلطتةالتقديريةفيتنظيمهذهالحقوقوالحريا

ت ويهدرهابواسطةاحدالقوانين،أويقيدهاتقييدابأنيفرضعلىمنيدارسهاشروطاتجعل لها 
صعبةأوعسيرة بما يجاوز 

تحقيقهامنوراءسنهذاالقانونفالهيئةتقضيبعدمدستوريته،فالغايةالتييستهدفهاالالغايةالتياستهدفالمشرع
مشرعمنتنظيمالحقوقوالحرياتهيكفالتهابمايجعل ممارستها يسيرة،وهوماأكدهالمؤسسالدستوري في 

منالدستوربقولهأنالحقوقوالحرياتمقيدةبالقانون،ولايمكنلهذهالقيودأنتمس  34المادة 
  .جوهرالحقوقوالحريات

رقابة المحكمة الدستورية على التشريع بأوامر في الظروف العادية : المطلب الثاني 

  والإستثنائية

 2020 1حيثأنالمؤسس الجزائريفيدستور
قدخوللرئيسالجمهوريةمباشرةالوظيفةالتشريعيةعنطريقالتشريعبالأوامرفيالمجالاتالمخصصةللبرلما

العطلةأونتيجةشغورالمجلسالشعبيالوطني،وذلكفيالظن،والتييمكنأنيتخذهابسببغيبيةالبرلمانإمانتيجة
  .روفالعاديةإضافةإلىالأوامرالتييمكن في الظروف الاستثنائية وهذا ما سنتطرق له فيما يلي

  رقابة المحكمة الدستورية على التشريع باوامر في الظروف العادية: الفرع الأول

لدستوري منح لرئيس ، أن المؤسس ا 20162يتبين لنا من خلال تفحص مواد دستور 
، حتى في الحالة العادية التي هي اختصاص التشريعالجمهورية اختصاصات واسعة في 

                                                           

  .المرجع السابق 2020دستور جزائري تعديل  –2
  .، المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16قانون رقم -2
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في  2020من التعديل الدستوري  142أصيل للسلطة التشريعية، وبالرجوع إلى نص المادة 
فقرتها الثانية نجد انالمؤسس الدستوري الجزائري اخضع الاوامر المتخذة في حالة غياب 

ان للرقابةالدستورية الوجوبية للمحكمة الدستورية، بعد إخطارها من طرف رئيس البرلم
الجمهورية، يفهم من نص الفقرة السابقة أن الرقابة على دستورية الأوامر رقابة وجوبية 
والإخطار محصورفي جهة واحدة والممثلة في رئيس الجمهورية، هذا ما يعني أن جهات 

تخطر المحكمة ( 2020من التعديل الدستوري   293مادة الإخطار الأخرى المحددة في ال
رئيس مجلس الأمة أو رئيس مجلس الشعبي الوطني أو  والدستورية من رئيس الجمهوريةأ

 من الوزير الأول أو رئيس الحكومةحسب الحالة ، يمكن إخطارها كذلك من أربعيننائبا
، )مجلس الأمة  أوخمسةوعشرونعضومنبرلمانيا

المحكمةالدستوريةبإعتبارالرقابةالدستوريةللأوامررقابةوجوبيةمحصورةفيشخصرئيسلايمكنهاإخطار 
  .1الجمهورية

 من الدستور الآجال التي يتقيد بها رئيس الجمهورية عند إخطار 142لم تبين المادة 
، وإنما اكتفى المؤسس الدستوري بتحديد آجال فصل المحكمة الدستورية بشأن الأوامر

ي رقابة الأمر، وهي عشرة أيام من تاريخ تسجيل الإخطار بأمانة المحكمة الدستورية ف
 .المحكمة الدستورية

من خلال هذه المادة نستنتج أن الرقابة على دستورية الأوامر تكون قبل صدور الأمر   
وهيآجال قصيرة مقارنة بالمدة العادية الممنوحة للمحكمة الدستورية لإصدار قرارها بشأن 

يوما   30  وهيمدة 2020 منالتعديل 294 يالحالاتالعاديةالمحددةفينصالمادةالرقابةالدستوريةف
  .من تاريخ الإخطار

                                                           

 .،مجلةالعلوم 0202 لدستوريحمامدةلامية،بوالشعوروفاء،الرقابةالدستوريةبينالوجوبيةوالجوازيةللتنظيماتفيظلالتعديلا -1
 .1 ،ص2022س ،مار  22 ،العدد 22 الإنسانيةوالعلومالاجتماعية،المجلد
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إنآجالعشرةأيامقدلاتكفيلرقابةعدةأوامرقدمتدفعةواحدةأوحتىلنصواحديضمالعديدمنالموادمثلقانونالانت
 .1حةأيامالممنو  10 خاباتوالذيبالمناسبةفصلفيدستوريتهمنقبلالمجلسالدستوريفييومينبدلامن

اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية (  2020من دستور  198/3كما نصت المادة 
، ) أمر أو تنظيم ، فإن هذا النص يفقد أثره ابتدا من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية 

منخلالهذهالمادةنستخلصأنقرارالمحكمةالدستوريةحولعدمدستوريةالأوامرالرئاسيةقرارمنشأنهإلغاءاو 
بعد تعديل الدستور لسنة وكمثال على ذلك ، و ويفقدأثرهإبتداءمنيومصدورقرارالمحكمة ، لنص،

، ومن أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة عبر تجديدها قام رئيس الجمهورية بحل  2020
المجلس الشعبي الوطني، وأثناء فترة شغوره أصدر رئيس الجمهورية العديد من الأوامر 

 -01جالالقوانين العضوية أو تلك العادية، فقد أصدر الأمر رقم الرئاسية سواء ما تعلق بم
يحدد الدوائر  21-02وتعديلاته اللاحقة، الأمر 1متضمن القانون العضوي للانتخاباتال21

المتعلق  08-21 ر، الأم2الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان 
، 4تعلق بحماية الدعلومات والوثائق الإدارية مال 21 - 09بتعديل قانون العقوبات ، الأمر 

ويتبين من ذلك أن رئيس ....2المتعلقبتعديل بعض أحكام قانون بالبلدية13-21الأمر رقم  
الجمهورية قد مارس الإخطار السابق لهذهالأوامر ويتضح ذلك من خلال تاريخ تسجيل 

ورية، وتاريخصدور الأمر، ما الإخطار بالمحكمة الدستورية وصدور قرار المحكمة الدست
يستنتج منه أن رئيس الجمهورية أعمل سلطته في 
التشريعبأوامربعدقرارالمحكمةالدستورية،وبناءعلىذلككلهيمكنالقولأنرئيسالجمهوريةيخطرالمحكمةبشأ

نالأوامرالتييصدرهافيمجال القوانينالعضويةقبلصدورها،والقوانينالعاديةكذلك،مالمتوجدظروفيمكنأن 
مارسةالإخطارالسابققبلالإصدار، وكشيئ من التفصيل سنبين معنى شغول البرلمان او تمنعمنم

  .حالة العطلة

                                                           

  .31 ،مرجعسابق،ص2020أحسنغربي،التشريعبأوامرفيظلالتعديل  -1
  .2021-08-21، الصادرة بتاريخ  67الجريدة الرسمية ، العدد -2
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 التشريعبأوامرخلالالعطلالبرلمانية: أولا 

يقصدبحالةشغورالمجلسالشعبيالوطنيإنهاءحياتهقبلانقضاءالعهدةالتشريعيةالمحددةدستوريا،ويكونذ
يثأنحلالمجلسالشعبيالوطنيتختلفأسبابه،فمنهالحلاالحلالمخوللرئيسالجمهوريةحراءلكعادةبمقتضىإج

 لتلقائيبسببعدمموافقتهعلى
برنامجالحكومةللمرةالثانيةأونتيجةاستعمالرئيسالجمهوريةحقهفيحلالمجلسالشعبيالوطني 

 3 وإجراءانتخاباتتشريعيةمسبقةفيغضون
  .أشهرسواءكانالحلوجوبيللمجلسالشعبيالوطنيأوإداريمنطرفرئيسالجمهورية

فإنهوفقالماتمالتطرقإليهفإنهفيحالةشغورالمجلسالشعبيالوطنيفإنآليةالتشريعبأوامرتعتبرهيالوسيلوعليه
  .ةالوحيدةلتنظيمجميعالمجالاتالتيتعودطبقاللدستورإلىالسلطةالتشريعية

  شغور البرلمانالتشريعبأوامرخلال: ثانيا
 2020 ودستور 2016 قبلالتعديلالدستوريلسنة

 طلبرلمانيةحيثكانالبرلمانيجتمعفيدورتينعاديتينكلسنة،وتكونمدةكلدورةكانتسيرورةالبرلمانتمتازبع
 أربعة

أشهروهمادورةالربيعوتبدأفييومالعملالثانيمنشهرمارس،ودورةالخريفالتيتبدأمنيومالعملالثانيمنشهرسب
تمبر،والملاحظهناأنمدةعملالبرلمانلوظيفتهالتشريعيةهيثمانيةأشهرخلالالسنة،أماالأربعأشهرالمتبق

 .ودالدورالتشريعيفيهالرئيسالجمهوريةالذييمارسالسلطةالممنوحةلهوهيسلطةالتشريعبأوامريةفيع
 نلاحظأنالمشرع 2020 ودستور 2016 ولكنبالموازاتمعالتعديلالدستوريلسنة

 التعديلالدستوري 135 علىمستوىسيرورةالسلطةالتشريعيةبنصالمادةتغييراتقدأحدثالجزائري 
 2020 منالدستور 138 والمادة 2016

حيثأنهجعلدورتيالبرلماندورةواحدةفيالسنةمدةانعقادهاعشرةأشهروبالتاليلميعدرئيسالجمهوريةيشرعبأو 
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 منالتعديلالدستوريلسنة142 امربيندورتيالبرلمانبلأصبحيشرعخلالالعطلالبرلمانيةطبقالنصالمادة
  2020.1مندستور 142 ،والمادة 2016

  التشريع بأوامر في الظروف الاستثنائيةرقابة المحكمة الدستورية على : الفرع الثاني

تعتبرالرقابةالدستوريةمنأهمضماناتحمايةحقوقالأفرادوحرياتهموكذااحترامالسلطاتالعامةفيالدولةلأح
  .كامالدستوروخاصةفيظلالظروفالاستثنائيةالتيتضيقفيهادائرةالحقوقوالحرياتوتتسعسلطاتالإدارة

أنالرقابةالدستورية " 2020منالتعديلالدستوري142قديستشفمننصالمادة
، علىالأوامرتقتصرعلىحالتينفقطوهيحالةشغورالمجلسوالعطلةالبرلمانية

  .كلاالحالتينمتعلقةبغيابالبرلمانو 
لكنالمؤسسالدستوريالجزائريمنحرئيسالجمهوريةصلاحياتالتشريعبأوامرفي حالة حدوث حالة 

يشرع فيالحالة يمكن رئيس الجمهورية أن "  05الفقرة  142استثنائية في نص المادة 
يتبين لنا أن المؤسس ، فمن الدستور 92الاستثنائية المذكورة في المادة 

المتخدةفيالحالةالعار الدستوريهنالميدرجالرقابةالدستوريةعلىالأوامرفيالحالةالإستثنائيةكمافعلفيالأوام
ج ديةممايجعلنانستنت

ابةالدستوريةحيثتكوننافذةمباشرة ، أنالأوامرالتييتخدهارئيسالجمهوريةفيالحالةالإستثنائيةلاتخضعلرق
  .2فهدفالمؤسسالدستوريهناالتمييزبينالأوامرالتيتعرضعلىالرقابةالدستورية والأوامرالمستثناةمنذلك

ألزمرئيسالجمهوريةيعرض القراراتالتي 2020منالتعديل97لكنهفينصالمادة
إتخذهاأثناءسريانالحالةالإستثنائيةعلىالمحكمةالدستوريةليس لمراقبة مدى 

وإنما لإبداء الرأي فقط بشأنها دون أن يحدد مدى إلزامية هذا الرأي ، ،دستوريةهذهالقرارات
وخاصة أن هذه القرارات قد صدرت في فترة استثنائية بمعنى أن المؤسس الدستوري أستعمل 

                                                           

  .2020مندستور  142 أنظرالمادة-1
العدد  07الأوامرلرقابةالمحكمةالدستورية ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، الجزء أحمدبنزيان،إخضاع-2

  29. ،ص02
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أكثر  ولتفصيل الحالة الإستثنائية مصطلح قرارات قصد استبعادها من الرقابة الدستورية
  .سنتطرق في ما يلي لشروطها الشكلية والموضوعية

  وط الموضوعية للحالة الإستثنائيةالشر : أولا

 منالدستورعلىالشروطالموضوعيةلإقرارالحالة 98 نصتالفقرةالأولىمنالمادة
 الاستثنائية،وتتمثلفيوجودخطرداهم،وأنيكونهذاالخطرالداهملهانعكاساتعلى

  .لهاوسلامةإقليمهاالمؤسساتالدستوريةللدولةواستقلا
: وجود خطر داهم
والخطرهوكلواقعةتنذربضرريصيبالدولةيهددهابالزوالأوالضرر،ولإمكانيةالقولبتوفرشروطالضرريج

، داخلياويستويأنيكونالخطرخارجياأو ،كبيربأنيتوفرفيهشيئين هما أنيكونالخطر 
دةالدولةواستقلالهاوسوأنيكونللخطرالداهمانعكاساتعلىالمؤسساتالدستوريةللدولةويشكلاعتداءعلىوح

  .لامةإقليمها
المؤسسالدستوريلميحددمصدرهذاالخطر،ومنهفإناعتبارهداخلياأوخارجيالايؤثرفيالتكييفالعامللوضع
لكنهفيالمقابلتوخىتحديدالنتائجوالآثارالناتجةعنحلولهذاالخطرمعتبرااياهابدرجةعاليةمنالجسامةتسم

وحدةالدولةواستقلالهاوسلامةاقليمها،حيثأنهلايكحبالتأثيرعلىالسيرالعاديلمؤسساتالدولةأواعتداءعلى
بليجبأنيصيبالخطرأح،فيلإعلانالحالةالاستثنائيةمنقبلرئيسالجمهوريةأنيكونالخطرداهمووشيكالوقوع

 2020 منالدستور 98 دالعناصرالمذكورةفيالمادة
ياأوخار ،أيأنيصيبالخطرالمؤسساتالدستوريةأواستقلالالدولةأوسلامةتاربها،ويستويأنيكونالخطرداخل

جيالأنتهديدالمؤسساتالدستورية،أواستقلالالدولةيمكنأنيرجعالىأسبابخارجيةأويكونسبب 
  .  1أزماتداخلية

  شروط شكلية للحالة الإستثنائية: ثانيا 

 تتمثلالشروطالشكليةفيوجوبالاستشارةوالاستماعالىبعضالشخصياتالسياسية

                                                           

  88 .عقيلةخرباشيمرجعسابق ،ص -1
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 على 2 - 98 والمؤسساتالدستوريةحيثتنصالمادة
هذاالإجراءإلابعداستشارةرئيسمجلسالأمة،ورئيسالمجلسالشعبيالوطني،ورئيسالمحكمةالدستولايتخذ"

  ."ورية،والاستماعالىالمجلسالأعلىللأمنومجلسالوزراء
 إلاأنهذاالإجراءلايغيرفيالأمرشيئا،فهولايتطلبابداءالرأي والتزام الرئيس

ا وريةالأخرىلكناعتبار باستشارةالبرلمانأوالأخذبرايه ،كماهوالحالبالنسبةللمؤسساتالدست
أنالغرضالأساسيمنهذا 

  .الاجراءهوإعلاموإحاطةممثليالشعببالإجراءاتغيرالعاديةالتيستتخذمنقبلرئيسالجمهورية
 وفيالأخيرنؤكدأنرقابةالمحكمةالدستوريةعلىالقوانينمهماكاننوعهاسواءاكانترقابة

 فكلهاتعتبرحمايةشرعيةمتمثلةفيرقابةالمطابقةأورقابةالدستورية،أوكانترقابةملاءمة 
   .لأحكامالدستورمنالإنتهاكاتالتيقدتطالأحكامهومبادئه 

  إجراءات الاتصال بالمحكمة الدستورية: المبحث الثاني
أنالمحكمةالدستوريةلاتتحركمنتلقاءنفسهاحتىلو جزائر يعابعلىالمشرعفيالرقابةعلىدستوريةالقوانينفيالام

لدستور،إذيتوقفدورالمحكمةالدستوريةفيرقابةاعلمأعضاؤهابوجودمعاهدةأونصقانونيأوتنظيميمخالفل
لنصوصعلىآليةالإخطار،فمندونتحريكالرقابةمنقبلالجهاتالمختصةالتيحددهاالدستورلايمكنأنتمارسا

وفي هذا المبحث سنتطرق للإخطار  1لمحكمةالدستوريةوظيفةالرقابةعلىدستوريةالقوانين
  .الدستورية واجراءات سير المحكمة

  المحكمة الدستورية وطريقة سيرها إخطار  :المطلب الأول

،وبمفهومالمخالفةالمحكمةالدستوريةأ2الإخطارهوالوسيلةالوحيدةلتحريكالرقابةعلىدستوريةالقوانين
ثناءالاضطلاعبمهامهاالمنصوصعليهافيالدستورلاتتحركتلقائيًا،وإنّمالابدّمنجهةأخرىتعمدلتحريكهام

                                                           

،مذكرة نيل شهادة ماستر ،  2020آمال بركة ، الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -1
  .2021/2022واس ، بريكة ، سنة المركز الجامعي سي الح

  .33مسراتي سليمة ، نفس المرجع، ص -2
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، وتعتبر السلطات 1عارضالقوانينمعالدستورنخلالآليةالإخطار،والتيمندونهالايتمّالوقوففيوجهت
الثلاث في الدولة ، التي منح لها المؤسس الدستوري صلاحية الإخطار المباشر للمحكمة 
الدستورية ، إلى جانب منحه للأفراد حق إخطارها بطريقة غير مباشرة في حالة تطبيق 

  .عدمالدستوريةنصقانونيفيمواجهتهميشكّونفيدستوريتهوهومايطلقعليهبالدفعبالقاضي 
نجدانالمشرعالجزائريتبنىالرقابةالسياسيةعنطريقالاخطاروالرقابةالقضائيةعنطريقالدفعبعدمالدستوري

 ةولكنأمراجراءاتهمالميفصلفيهبعداذاحالهالىقانون
اجراءات  يحددقانونعضوي" التيمفادها 196 عضويحسبنصالمادة

  .وكيفياتالإخطاروالإحالةالمتبعةأمامالمحكمةالدستورية
  المحكمة الدستورية أخطار: الفرع الأول

ان اتصال المحكمة الدستورية بالأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية محدد دستوريا ذلك 
، كما أن إجراءات سيرها محدد الرقابية والأعمال التي تقوم بهاللأهمية البالغة لهذه الهيئة 

، وفي ما يلي مباشرة ي في الترتيب بعد الدستوربموجب نصوص قانونية عضوية تأت
  .سنتطرق لطرق الإتصال بالمحكمة الدستورية وكذلك اجراءات سير عمل هذه الأخيرة

  تحريك الرقابة الدستورية بطريقة مباشرة: أولا

وامر التي يتخذها ولأول مرة الأ 2020أخضع المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 
، وهي رقابة وجوبية سابقة ، يتم الإخطار بشأنها الدستوريةرئيس الجمهورية، لرقابة المحكمة 

يخطر ( :من الدستور142 من قبل رئيس الجمهورية ، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 
رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها 

ءةنص هذه المادة نالمتأملفيقرا، غير أ)في أجل عشرة أيام
لرئيسالجمهوريةلأجلإحالةهذهالأوامرعلىالمحكمةالهسيلاحظبدونأدنىشكصفةالالزامفيالخطابالموج

                                                           

غربي أحسن ،آليةإخطارالمحكمةالدستوريةفيالدستورالجزائري،مجلة دفاتر المتوسط ،كليةالحقوق  -1
  .10 ،ص 2021والعلومالسياسية،جامعةباجيمختارعنابة،الجزائر،
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، وهناك طريقين لاتصال المحكمة الدستورية بالأمر الرئاسي  دستوريةلتراقبمدىدستوريتها
غير ، وهو الإخطار عن طريق رئيس المحكمة والثاني لرقابة دستوريته اوله طريق مباشر

  .مباشر وهو ما يعرف بالدفع بعدم الدستورية
  تحريك الرقابة الدستورية بطريقة غير مباشرة: ثانيا

الدفعبعدمالدستوريةفيمشاركةالمواطنفيعملالسّلطاتالتشريعيةوالتنفيذيةماقطريقابةعنر يساهماعتمادال
 الدستوريبمقتضىنصالمادةالمؤسسكما ذكر  ،1الفقهيالعالميهيكرّسالديمقراطيةالدستوريةوفقاللتوج

  .2020 منالتعديلالدستوريلسنة 1/ 195
 ففيمنازعة،التمسكبأناالدفعبعدمدستوريةهوآليةقانونيةيمكنبمقتضاهالأحدالأطر 

اع ،ينتهكحقوقهوحرياته نز النصالقانونيالذييتوقفعليهمآلال
 ريقةالمباشرةالتييضمنهاالدستورويختلفالدفعبعدمالدستوريةعنآليةالإخطارفيكونهذاالأخيريتمبط

أمامالهيئةالمختصةبالرقابةوهيآليةمقررةللمصلحةالعامة،أمافيآليةالدفعفتنشأعلاقةمباشرةبينالقضا،
ءوالمحكمةالدستورية،علىاعتبارأنالمحكمةالعلياأوالمجلسالدولةهماالمختصاتبإحالةالملفالقضيةللمح

  .كمةالدستوريةللفصلفيه
 مةالدستوريةمنخلالحمايتهاوقدساهمتآليةالدفعفيتعزيزالدور القضائيللمحك

، 2لحقوقوالحرياتالأساسية،بمايساهمفيمساعدةتطبيقالقضاءللنصوصالقانونيةالمطابقةللدستور
، 2016 ويعتبرالدفعبعدمالدستوريةمنالمستجداتالتيجاءبهاالتعديلالدستوريلسنة 

انهذاالقانونيهدددحقالطعنبعدمدستوريةالقوانينالتيستطبقعلىالمنازعةالقائمةفيحقهمأوكاوذلكبمنحالأفر 
حقوقوهموحرياتهم ، كما 
يتمالدفعبعدمالدستوريةمنخلالإخطارالمحكمةالدستوريةبناءًعلىإحالةمنالمحكمةالعلياأوبمجلسالدولة

                                                           

  207 ،ص2012المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة ديوان بوالشعيرسعيد،المجلسالدستوريفيالجزائر، -1
 العدد 3 ،مجلةالدراساتالقانونية،المجلد 2016 ،آليةالدفعبعدالدستوريةفيأحكامالتعديلالدستوريالجزائريراهيمبلمهديإب-2
  1 ،جامعةالمدية،ص1
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ففيالمحاكمةأمامجهةقضائيةأنالحكمالتشريعيأوالتنظيميالذييتوقفعليهمآلالنراوذلكعندمايدعيأحدالأط
  .زاعينتهكحقوقهوحرياتهالتييتضمنهاالدستور

  سير عمل المحكمة الدستورية إجراءات :الفرع الثاني

 إنالأصلفيإنشاءالهيئاتالعموميةوتكليفهابأداءمهامدائمةعلىمدارالسنةعكس
اللجان،التيتنشأبصفةمؤقتةلأداءمهمةمعينةتنتهيبانتهاءمهمتها،فالمحكمةالدستوريةهيئةدستوريةع

وطيلةالوقتومنها ليادائمة،لهامنالاختصاصاتالدستوريةماتختصبنظرهابصفةدائمة
  .ختصاصالرقابيعلىدستوريةالقوانينالإ

ينعقداختصاصالمحكمةالدستوريةللفصلفيرقابةالدستوريةللأوامر الرئاسية 
 2020 فورتلقيهالرسالةالإخطارمنطرفالجهاتالمحددةفيالدستورلسنة

اتمعيّن،كماتصدرقرارهابشأنالدفعبعدمالدستوريةالمحالمنطرفالمحكمةأومجلسالدولةبعدالمروربإجراء
ةتضمنحيادهاواستقلاليتها، كما 

 080 قيدالمؤسسالدستوريالمحكمةالدستوريةبضرورةالفصلفيالإخطارخلالالأجالالتيحددهافيالمواد
 098 و
،اذتفصلالمحكمةالدستوريةفيالإخطارالوجوبيبشأنالأوامرالتيات2020منالتعديلالدستوريلسنة190و

 خذهارئيسالجمهوريةخلالمدةأقصاهاعشرةأياممن
يخإخطارها،إلاأنهاأجالقصيرةقدتعيقعملالمحكمةالدستوريةخصوصاإذاتلقتأكثرمنأمرفيوقتواحدأو تار 

أما بالنسبة للدعوى أو ما يسمى بالدفع  1بسببتعقيدالموضوعالذييعالجهالأمرموضوعالإخطار
  .أشهر 04بعدم الدستورية فان الأجل الممنوح للفصل فيها فهو 

  بالأخطارالإجراءات المتعلقة : أولا 

ابةعلىدستوريةالقوانينبموجبرسالةتوجهلرئيسهامنطرفإحدىالجهاتالقيتعيّنإخطارالمحكمةالدستوريةبالر 
، والممثلة في رئيس الجمهورية في الأوامر تيمنحلهاالدستور هذاالحق

                                                           

  .67الطالبة آمال بركة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، المرجع السابق ص -1
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يًا،ويتمّتقييدالرسالةالمرفقةبنصالإخطارعلىمستوىأمانةضبطالمحكمةفيسئكونهالاتتحرّكتلقاالرئاسية
مقابلوصلاستلام،وبعدانقضاءهذاالإجراءلايمكنللجهةالمخطرةتقديمطلبللتخلّيعنإجراءاجلالإخطارات

، 1تالفصلفيالإخطاركونالولايةانتقلتللمحكمةالدستورية
ا، ابشأنهاجميعدفيحالةتسجيلالمحكمةالدستوريةلأكثرمنإخطارفينفسالموضوع،فإنّهاتصدرقراراواحو 

التصدي كما أنها مقيدة في حدود النص محل الإخطار دون 
لأحكاملمتُخطربشأنها،وفيحالقررتالمحكمةعدمدستوريةأومطابقةحكمماغيرقابلللانفصالعنباقيالأحك

  .ام،فإنّالنصيُعادللجهةالمخطرة
يشكلتاريخإيداعرسالةالإخطارلدىالمحكمةالدستورية،بدايةسريانحسابالآجالالمحددةللفصلفيالإخطا

 10 هفيأجلأقصا"ر
توريةبتعيينمقررأوأكثرمنبينأعضاءالمحكمةلدراسةملفالإخطاروإع،بعدهايقومرئيسالمحكمةالدس"أيّام

لةبالإخطاروإمكانيةالاستصدادتقريرومشروعقرارأورأي،معمنحهصلاحيةجمعالوثائقوالمعلوماتذاتال
  .عانةبخبيربعدموافقةرئيسالمحكمة

ضر باستثناءالفصلفيالدفعبعدمالدستورية،تكونجلساتالمحكمةالدستوريةمغلقةلايحضرهاالعامةولايح
هاالمحامون،كمالايحضرهاأعضاءالسلطاتالعموميةوالإداريةمثلالوزراءوالنوابوالأعضاءفيمجلسالأ
مةوغيرهم،إذتغيبالوجاهيةأمامالمحكمةالدستوريةحيثلايوجدأطرافخصومةأمامهاولاتبادلللمذكرات،و 

قريرو إنماتعينالمحكمةالدستوريةمقرراأوأكثرلدراسةالملفمنجميعجوانبهولهكلالصلاحياتفيذلك،ويعدت
  2.سةمشروعالقرار،يوزععلىالاعضاءليتمبعدهاتحديدتاريخالجل

 تجتمعالمحكمةالدستوريةللمداولةباستدعاءمنرئيسهاوتحترئاستهفيجلسةمغلقة

                                                           

 ، أساليب عملالمحكمةالدستوريةفيمجالالرقابةوالمطابقةالدستوريةفيظلنظامهاالداخليلسنةضريف قدور -1
   140 .،ص 2023 ،الجزائر، 2 ،جامعةمحمدلميندباغينسطيف 5 مجلةالأبحاثالقانونيةوالسياسية،المجلد، 2020

2-
فيالقانونالعامتخصصحقوقالانسانوالحرياتاللسالدستوريللحقوقوالحرياتالأساسية،مذكرةلنيلشهادةالماجستير المجأحمدكريوعات،حماية

  5 .،ص 2016 كليةالحقوقوالعلومالسياسيةجامعةقاصديمرباحورقلة، (غيرمنشورة) عامة،
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 09 بحضور
غةالعربيةوموقععليهامنرئيسالمحكمةوالأعضاءالحاضريللّلةوبالعأعضاءعلىالأقل،وتصدرقراراتهام

 197الأغلبيةالبسيطةللأعضاءالحاضرينطبقاللمادة ، وهي نمعاحترامالأغلبيةالمطلوبة
،وفيحالةتساويالأصواتيكونصوتالرّئيسمرجحا ، ويتولى الأمين  2020 1منالتعديلالدستوريلسنة

العام للمحكمة حفظ وتسجيل قرارات الفصل في الإخطار، في الأرشيف طبقا لنص المادة 
، وبعدهايبلغ الأمين العام للحكومة، دد لقواعد عمل المحكمة الدستوريةمن النظام المح 52/2

تسليم نسخة منها لرئيس الجمهورية، ورؤساء غرفتي ليتم نشرها في الجريدة الرسمية كما يتم 
، والوزير الأول أو رئيس الحكومة ، حسب الحالة كونهم معنيين بالقانون محل البرلمان
  .الإخطار

 الاجراءات المتعلقة بالدفع بعد الدستورية: ثانيا 

مكنإخطارالمحكمةالدستوريةفيإطارالدفعبعدمالدستوريةعنطريقنظامالاحالةمنقبلالجهاتالقضائيةالتي
 195 يحددهاالمادة

منالتعديلالدستوريوالمتمثلةفيالمحكمةالعلياومجلسالدولةدونباقيالجهاتالقضائيةالتابعةللنظامينالقض
  .لةائيين،كمالايمكنلمحكمةالتنازعاخطارالمحكمةالدستوريةعنطريقالاحا

كما 
تشكلآليةالدفعبعدمالدستوريةتعزيزالدورالمحكمةالدستوريةفيالرقابةعلىدستوريةالقوانينوجعلهاأكثردينا
ميكيةونجاعةفيحمايةالحقوقوالحرياتالمكرسةدستوريا،خصوصافيظلتوسيعنطاقهذاالنوعمنالرقابةإلىا

  .يقتصرعلىالحكمالتشريعيفقط 2016 لتنظيمبعدماكانفيظلالتعديلالدستوريلسنة
  الإجراءات الشكلية للدعوى الدستوري -أ

ونعني 
بالإجراءاتالشكليةمدىمطابقةالقانونللقواعدالدستوريةمنحيثالمظهرالخارجيوالإجراءاتالمتبعةلسنالتشر 

                                                           

  .، المرجع السابق 2020دستور جزائري تعديل  -1



فعالية المحكمة الدستورية في ضمان دستورية الأوامر الرئاسية:             الفصل الثاني  
 

48 

 

، وبالنظر في القانون الفرنسي الإجراءات بعدة شروط ،حيثنظمالدستورهذه1يعوإصداراللوائح
رقابة  نجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد وضع آليات

علىالإجراءاتالشكليةفيالدعوىالدستوريةوالتحققمنمدىتوافرها،أما 
   :بالنسبةللمؤسسالدستوريالجزائريقدوضععدةشروطشكليةمنهامايلي

المحدد لشروط وكيفيات تطبيق  18/16نص عليها القانون العضوي :  عريضة الدعوى
بعدم الدستورية في مادته الدفع 

،  )ة،تحتطائلةعدمالقبول،بمذكرةمكتوبةومنفصلةيتمالدفعبعدمالدستوري(السادسة،
ونلاحظمنخلالنصالمادةسالفةالذكرومنالشروطالأساسيةلصحةالدعوىالكتابة،معضرورةتوافرمذكرة

منفصلةعنالنزاعالرئيسي،ومسببةبذكرعدمدستوريةالتشريعالمطعونفيه،حيثمنوجهةنظر 
دستورية من جلتمكين المحكمة الأخرىيمكنناالقولأنالتسبيبفيالإجراءاتالشكليةيكونكافياومعللالأ

، كما انه في حالة الإخلال بأحد شروط عريضة الدعوى المذكورة النظر في جدية الدعوى
، وبالنظر في نص المادة الثامنة من 2سلفا، تكون الدعوى الدستورية معرضة للرفض شكلا

  :الشروط التالية  ، إذا تم استيفاءالدفع بعدم الدستورية يتم إرسال:  18/16القانون العضوي 
ساس المتابعة فيه هو النص القانون أ، أو مآله يتوقفو ضرورة وجود نزاع قضائي، -

  .المعترض عليه
الايكونالنص القانوني الصادر عن طريق امر رئاسي -

  .لمحكمة الدستورية باستثناء حالة تغيير الظروفقدسبقالتصريحبمطابقتهللدستورمنطرفا

                                                           

لجديدة،الدار مطبعةالنجاحا،محمدأتركين،دعوىالدفعبعدمالدستوريةفيالتجربةالفرنسيةالإطارالقانونيوالممارسةالقضائية -1
  .42،43،ص 2013 البيضاء،المغرب،سنة

-
نواللصلج،خصوصيةالدعوىالدستوريةفيالتشريعالجزائري،دراسةتحليليةمقارنة،مجلةالعلومالقانونيةوالسياسية،جامعةسكيكدة،الجزائ2

  97 ،ص 2019 ،سبتمبر 02 ،العدد( 10 ) ر،مجلدعشرة
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، منخلالنصالمادةالسابقةالجديةان يتجلى الوجه المثار ب -
الدولة  نرىأنالمشرعالجزائريقدأضفىشروطأخرىوذلكبواسطةالاحالةعنطريقالمحكمةالعلياأومجلس

لأجل الدفع بعدم الدستورية ، 
لأنالقاضيالموضوعيلايحيلهامنتلقاءنفسهإلابعدأنيتحققمنأنالدعوىتستوفيالشروطالمذكورةفيالمادةالثا

  .1منةالسالفةالذكر
شارةأنالمؤسسالدستوريالجزائريقدكفلالدفعبعدمدستوريةالقوانين من خلال القانون العضوي تجدرالإ
، حيث جعله مربوطا والمحدد لشروط وكيفيات الدفع 18/16رقم 

حدأطرافالدعوىبغضالنظرعنمراكزهمالقانونيةسواءأكانوامدعينأومدعىعليهم،بدونتمييزبينشخصطبيبأ
الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية أو  عيكانأومعنويوكذا

قصيأوعديميالأهليةالزمشرطتوافرالمصلحةالشخصية فيهم ، وكذلك المواطنون الرعايا نا
الأجانب ،  وتأسيسا على ذلك لا يمكن لأي شخص غير معني 

  . 18/16بالنزاعأنيثيرالدفعبعدمالدستوريةوهذامانصتعليهالمادةالثانيةمن القانون العضوي 
  ءات الموضوعية للدعوى الدستوريالإجرا- ب

ونعنيبها 
تطابقالقانونمعالنصالدستورمنالناحيةالموضوعيةمستوفياجميعالإجراءاتالموضوعيةوالتييحددهاالد

مشوبا الأخير ستور،وأنلايتعارضهذاالقانونمعالأهدافوالمبادئالتييرميإليهاالدستورحيثيعدهذا
بالبطلانمنالناحية 

لالفيتلكالشروط،يعتبرموضوعالتشريعهوالمركزالقانونيالذيبموجالموضوعيةفيحالةإصدارتشريعمعاخ
بهتتجهنيةالمشرعإلىإنشائهوإحداثه،كمايجبأنيكونمحلالتشريعمتطابقامعالنصوصالدستورية،مثلمبدأ

المساواةومبدأالحيادوغيرهامنالمبادئ الأخرى، وبما انالدستورهوالقانونالأسمىفيالدولةوجبعلى 

                                                           

،المحدد لشروط ولكيفيات الدفع  2018سبتمبر سنة  02، المؤرخ في  18/16المادة الثامنة من القانون العضوي رقم -1
  . 54بعدم الدستورية ،ج ر ج ج ،العدد
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تقيد بما ورد فيه ، حيث تهدد هذه الأخيرة بالبطلان في حالة باقي التشريعات والقوانين ال
  :مخالفتها ومن بين الإجراءات الموضوعية التي أخذ بها المؤسس الدستوري الجزائري هي 

   :جديةالدفعبعدمالدستورية-1
عدماثقالكاهلالمحكمةالدستوريةبدفوعوطعونغيرجديةلاترتبأي آثار قانونية متعلقة ويعني بها

في حالة ما إذا كان النص القانوني متعلق بالحقوق الموضوعية ،و بالحقوق
رابعة النزاعيتحققشرطالجديةفيالدفعبعدمالدستورية،وقدنصتعليهاالمادةالثامنةفي فقرتها اللأطراف

، فنلاحظ من خلال هذه )ان يتسم الوجه المثال بالجدية ( 18/16من القانون العضوي 
، وهي سلطة تقديرية الجدية في الدفع بعدم الدستورية المادة أن المشرع الجزائري قد اشترط

  .1يقررها القاضي
  :أنيكونمحلالدفعحاسمافيمالالنزاع-2

قائما حول الحقوق ولايعتبرمثلالاجراءاتالأخرىمثلالدفعبعدمالدستوريةفينزاعيكونمازالت
، ومن صميم سلطة وقناعة القاضيالأساسيةولتوضيحذلكيمكنناالقولأنهذاالاجراءهومنوالحريات

، وهذا ما جاءت به المادة الثامنة اء بموجبه يقضي على اطالة النزاعبين أهم مزاياه أنه إجر 
  .من القانون العضوي

  :ألايكونقدتمالدفعفيهبعدمالدستوريةسابقا-3
ويقصدبهعدمامكانيةالدفعبعدمدستوريةالقوانينلمرتين،وهذاراجعإلىطبيعتها النهائية المحصنة ضد 

  .2حالة تغيير الظروف الطعون ، ماعدا في

  قرارات المحكمة الدستورية في رقابة الأوامر الرئاسية :المطلب الثاني

                                                           

أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها حبشي لرزق،  -1
علوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد أطروحةمقدمةلنيلشهادةدكتوراهفيالقانونالعام،كليةالحقوق وال،

  .41،ص2013- 2012،تلمسان،السنةالجامعية
  .18/16  منالقانونالعضويالجزائريرقم 08 أنظرالمادة-2
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تفصلالمحكمةالدستوريةفيمواضيعالإخطاروالإحالةبقرارنهائي 
،أو المختصّةوملزملجميعالسّلطاتوالأفراد،إذيمكنرفضالإخطارشكلاًفيحالتقديمهمنغيرالجهات

ظرفيالجانبالموضوعيلتعلننإذااستوفىالشروطالشّكلية،فيتمّال،أماياخارجالآجالالمنصوصعليهادستور 
فتطبق تقرر عدم دستوريته ،المحكمةالدستوريةإمادستوريةومطابقةالنصمحلالإخطارللدستورأو 

 2020منالتعديلالدستوريلسنة 198 احكام المادة 
أاالإخطار،سواءكانمباشر ،وانطلاقامنصدورالقرارفيالجريدةالرسميةيبدأسريانآثارهوالتيتتباينحسبنوع1

  .وغيرمباشر
  الرئاسية إثبات مدى دستورية الأوامر :الفرع الأول

تفصلالمحكمةالدستوريةفيرقابةالدستوريةبموجبقراراتتتضمنمنالناحيةالشكليةقبولالاخطارأورفضهوم
نناحيةالموضوعتفصلالمحكمةالدستوريةبدستوريةالنصمحلالاخطاروالمتمثلالأمر الرئاسي ، 

إخضاعأينصإلىرقابةالمحكمةالدستورية إلى صدور قرار بدستوريته قبل ان يدخل فيترتبعلى
النص الخاضع للرقابة حيزالتنفيذ،كمايمكنأنتقضيالمحكمةالدستوريةبعدمدستوريةالنص وفي ما 

  .يلي سنتطرق للحالتين
  الحكم بدستورية الأمر الرئاسي: أولا

الجريدةالرسميةحيثتخطرالمحكمةالدستوريةعتعدرقابةالدفعبعدمالدستوريةرقابةلاحقةلصدورالنصفي
نطريقالإحالةمنقبلمجلسالدولةأوالمحكمةالعليابأننصتشريعيأوتنظيمييتوقفعليهمآلالنزاعينتهكالحقوقو 
الحرياتالتييضمنهاالدستوريحتملمخالفتهللدستور،وتفصلالمحكمةالدستوريةبقرارحولدستوريةأوعدمد

  .لإحالةستوريةالنصمحلا
توريةبمطابقةالنص حتالمحكمةالدسر فإذاص

بمعنى سميةر القانونيللدستور،فيهذهالحالةيتمّإصدارالنصمنطرفرئيسالجمهوريةفيالجريدةال
والذيقضتالمحكمة من طرف رئيس الجمهوريةخطار لاإصدارالقانونالعاديأوالقانونالعضويمحلا

                                                           

  .، المرجع السابق2020الدستور الجزائري تعديل -1
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الإخطار الدستوريةبدستوريتهأومطابقتهللدستور،حسبالحالة،وبالتاليينتجالنصآثاره هذا في حالة 
ار بعشرة أيام حسب الوجوبي من طرف رئيس الجمهورية والذي حدد أجل صدور هذا القر 

  ، أما اذا تمت الاخطار عن طريق الاحالة بالدفع بعدم الدستوريةراحكام الدستو 
 02 فقرة 195 1يتعينأنتفصلالمحكمةالدستوريةفيموضوعالاحالةفيالأجلالذيحددتهالمادة

 ( 04 ) وهوأجلأربعة
كحدأقصى،إذيتعينأنيصدرقرارالمحكمةالدستوريةخلالأجللايتجاوزأربعةأشهركأنيصدرقرارهاخأشهر 

لالشهرينأوثلاثةأشهرأوخلالخمسونيوماأوسبعونيوماأوتسعينيوماوغيرهامادامأنهذهالآجاللاتتجاوزأج
، الإحالةلأربعةأشهروتحسبالمدةمنتاريخ

 أورفضهاوفيحالقبولهالإحالةقبولابقراريتضمنالإحالةعنطريقالأخطار فتفصلالمحكمةالدستوريةفي
يتعينعلىالمحكمةالدستوريةالفصلفيدستوريةالنص  وذلك في 
حالةعدممخالفةالنصلأحكامالدستور،ممايرتّباستمرارأثرهوبقاءسرياننفاذه،فيتمّتبليغالجهةالقضائيةال

  .يّةبالنّزاعلتتابعالفصلفيهوفقمقتضياتذلكالقانوننمع
  الرئاسي الحكم بعدم دستورية الأمر: ثانيا 

طريقة الإتصال مع المحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستورية الأوامر الرئاسية كما سبق  إن
الذكر قد تكون  بطريقة مباشرة عن طريق الإخطار من طرف رئيس الجمهورية  وفي هذه 

  .بالإحالةالحالة تكون الرقابة قبل صدور القانون ، كما قد يكون بطريقة غير مباشرة 
الإخطارإذارأت المحكمة الدستورية أنّالنص ففي حالة 

القانونيغيرمطابقللدستورفلايتمّإصداره،وفيحالةتعارضحكمأوعدةأحكاميمكنفصلهاعنباقيأحكامالقان
ونالعضوي،فيمكنلرئيسالجمهوريةإصدارهباستثناءالأحكامالمخالفةللدستور،أماإذاكانتلاتقبلالفصل

  .2،فيعادالنصإلىالجهةالمخطرة

                                                           

  .، المرجع السابق 2020الدستور الجزائري تعديل  -1
  .حكمةالدستوريةمنالنظامالمحددلقواعدعملالم 7 المادة -2
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بمعنى انه 
علىقرارالمحكمةالدستوريةبعدمدستوريةأوعدممطابقةقانونعاديأوقانونعضويامتناعرئيسالجمهور يترتب

  .يةعنإصدارهفيالجريدةالرسمية، وقرار المحكمةالدستوريةملزملرئيسالجمهورية
في و، أما فيالإحالة 

ذلكالحالةاقتناعالمحكمةالدستوريةأنّالنصيتعارضمعأحكامالدستور،حينهاتصدرقرارهابإلغائهفيحدود
بمعنىيتر 1تعارضحيثيفقدأثرهانطلاقامنالتاريخالذييحدّدهقرارالمحكمةالدستوريةوليستاريخصدورالقرار

تبعلىقرارالمحكمةالدستوريةبعدمدستوريةالأوامرالتييتخذهارئيسالجمهوريةأثناءالعطلةالبرلمانيةأوفيح
رهمنيومصدورقرارالالةشغورالمجلسالشعبيالوطني،إلغاءالمحكمةالدستوريةللأمر،وعليهيفقدجميعأثا

، محكمةالدستوريةفلايتمعرضهعلىغرفتيالبرلمانفيأولدورةلها

يجبعلىالمحكمةالتيأثيرأمامهاالدّفعبعدمالدستوريةأنتستبعدتطبيقالنصالذيأفضىقرارالمحكمةالدستوريو
ةإلىعدمدستوريته،وذلكمالمتكنقدفصلتفيدعوىالموضوعبحكمنهائيحائزلقوّةالشّيءالمقضيفيهأوبات،و 

فيقرارالمحكمةالدستورية،أماإذاكانتقدفصلت،فنقعأمامحالتين إما ددتاريخالمحذلكقبلال
عدماستنادالجهةالقضائيةفيحكمهاالفاصلفيدعوىالموضوععلىالنصالذيقضتالمحكمةالدستوريةعدمد

، ستوريته،مماينفيوجودأيإشكال

تنفيذذلكالحكماعتمادالجهةالقضائيةفيحكمهاالنهائيأوالباتعلىالنصالغيردستوري،مايطرحإشكاليةوإما
  .علىالأطرافكونهمستندعلىنصقانوني

 وبذلك يفقدالنصأثرهابتداءمنتاريخصدورقرارالمحكمةالدستورية ،وذلكإذاقررت
المحكمةالدستوريةمخالفةالأمرللدستور،وعليهيلغىالأمرالصادرعنرئيسالجمهوريةبأثرفوريدونإعمالا

عدمدستوريةأمرلايسريعلىالماضيوإنمالأثرالرجعيحفاظاعلىالحقوقالمكتسبة،فقرارالمحكمةالدستوريةب
يسريفيالحاضروالمستقبلفقط،علماأنرقابةالدستوريةالمنصبةعلىالاوامرهيرقابةلاحقةلصدورالنصفيال

                                                           

  .2020 منالتعديلالدستوريلسنة  4 / 198 اُنظرالمادة -1
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جريدةالرسميةوبالتالييكونالنصقدطبقللفترةالممتدةبينصدورهفيالجريدةالرسميةوصدورقرارالمحكمةالد
  .1ستوريةبعدمدستوريةالنص

  القرار النهائي للمحكمة الدستورية وآثاره :الفرع الثاني

ل مدة قرارها خلا،دستورتهم تصدرالمحكمةالدستوريةعندمايتم اخطارها بالنص أو يتم الدفعبعد
أشهر 8، وفي الحالة الثانية تصدر قرارمسببخلالأربعةمأيام في الحالة الأولى 10

 lمنتاريخالإخطارعلىأنهيمكنتمديدهذاالأجللمرةواحدة
  .اأربعةأشهر،ويبلغهذاالقرارإلىالجهةالقضائيةصاحبةالإخطارلمدةأقصاه

فقرارات المحكمة 
الدستوريةتتمتعبكونهاأيضانهائيةوملزمةلجميعالسلطاتالعموميةوالإداريةوبذلكتعتبرالمحكمةالدستو 

 منخلالنصالمادة 2020 نصعليهالمؤسسالدستوريفيالتعديلالدستوريلسنةما ريةجهةقانونوهذا
 " نهمنهحيثنصتعلىأ 198

إذاقررتالمحكمةالدستوريةعدمدستوريةمعاهدةأواتفاقفلايتمالتصديقعليه،أماإذاقررتعدمدستوريةقانونف
إنهلايتمإصدارهواذاقررتعدمدستوريةأمرأوتنظيمفإنهذاالنصيفقدأثرهمنيومصدور 

  .2قرارالمحكمةالدستورية
  القرار النهائي للمحكمة الدستورية: أولا 

،نرىبأنها  2020 عديلالدستوريلسنةمنالت 198/3 باستقراءنصالمادة
نصّتعلىالفقدانالفوريلأثرالأمرالذيقضتالمحكمةالدستوريةبعدمدستوريته،وهناك إختلاف في الآثار 
المترتبة على قرار ورأي المحكمة الدستورية وحجيتها ، وذلك راجع حسب التنظيم التشريعي 

تورية هو وبالتالي فإن القرار أو الرأي الذي يصدر عن المحكمة الدس

                                                           

، جامعة سكيكدة ، كلية الحقوق و  04، العدد  13غربي حسن ، مقال في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ، المجلد ، -1
  .41، ص 2020العلوم السياسية ، السنة الجامعية  

  . 198 ،المرجعالسابق،الماد 2020لدستوريلسنةدستورالجمهوريةالجزائرية،التعديلا .-2
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موضوعمماينتجعنها آثار منها ما هو متعلق 2ذوطابعقضائيتنظرفيهمنخلالدعوىلهاخصوموم
، ومنها ما يتعلق 1بالنص القانوني الذي فصلت فيه هذه الأخيرة

بتنفيذالقرارمنحيثالأثرالفوريأوالأثرالرجعي،وتكونإمابإلغاءنصتشريعيأواستبعادتطبيقهولهاحجيةمطلق
ار المترتبة على الرقابة على دستورية القوانين ، ةوليستنسبية ، من الآث

تلكالأَحكامالصادرةعنالمجلسالدستوريسواءمنهاالمنتهيةإلىعدمدستوريةالنصالمطعونفيهأو 
منالدستور،يتضحمدىالقوة  363 و 367 إلىالعكسمنذلكفمنخلالاستقراء نصوص المواد المواد

ات الصادرة على المجلس الدستوري فأراء القانونيةالتيميزبهاالمؤسسالدستوريالآراء أو القرار 
 363وقرارات هذاالأَخيرفي كلاالحالتينذاتحجيةمطلقة،حيثلميفرقالمؤسسالدستوريفينصالمادة

بينحجيةالرأي والقرارفيحالةدستوريةالنصالقانونيمنعدمها،بلمنحهمحجيةمطلقةونهائية 
ميةعامة زاقضائية،بمعنىأنالإلهيئاتوالسلطاتسواءكانتإداريةأو الكماأنهاملزمةللكافةالأفرادو 

تجدرالإشارةإلىأنهعندمايقالو علىمنفيالدولةوفينفسالوقتمحدودةفينطاقالنصأوالقانونالمطعونفيدستوريته
في قدبت رار قضائيبأنهيتمتعبحجيةالشيئالمقضيبه،فمعنىذلكأنهذاالقرار عنق

بذلكمبدأحجيةالأَحكامالالقضاياالمعروضةعلىالقاضيالذيأصدرهوفقاللحقيقةوبالقوةالتيتتمثلفيهاليؤدي
انينمو حولدستوريةالنصالتشريعيأوماسواهمنالقزاعصادرةعنالمجلسالدستوريإلىنتيجةمفادهاتصفيةالن

 .الآراءاحتمالاتلاختلافالاجتهادفيشأنهأوالتناقضبينالى رة واحدةوبصفةنهائيةبمالايسمح
 لدستوريلســـــنةأوالتعديلا 2016 واستنادالمانصتعليهالدساتيرفيالتعديلالدستوريلســـــنة

2020 
يمكنناالقولأنالمؤسسالدستوريأبقىعلىالزاميةوحجيةقرارالمجلسالدستوريفيالمحكمةالدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتورية،

المادة نكصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت2.حيثأنلكلاهماقراراتوآراءالزاميةونهائيةوباتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

                                                           

  .600، ص 2013محمدعليسويلم،الرقابةعلىدستوريةالقوانينوتطورالأنظمةالدستورية،دارالمطبوعاتالجامعية،الإسكندرية،سنة -1
 .س .الجزائر،د .شربالعبدالقادر،قرارات وآراء المجلسالدستوريفيتأويلأحكامالدستورالجزائري،دارىومةلمنشروالطباعةوالتوزيع-2

  34 ن،ص
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علىالآثارالمترتبةعلىتحريكالرقابةعلىدســـــــــــــــــــــــتوريةالقوانينور 2020منالتعديلالدستوريلســـــــــــــــــــــــنة198
دفعبعدمالدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتورية،كما قابةالمطابقةورقابةال

نصتعلىأنقراراتالمحكمةالدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوريةهيقراراتنهائيةتحوزحجيةمطلقةوتكونملزمةللكافةوهذهال
ححيةتحولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونإعادةالنظرفي 

،كمايتعينعلىالسلطاتالعموميةوالاداريةوالقضــــــــــــــــــــــــــــــائيةالتقيد بقــــــــــــــــــــــــــــــرارات يالدستور قراراتالمحكمة
يعتهادعاويعينيةتوجهالخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومالمحكمةالدستورية،وذلكعلىأساسأنالدعاوىالدستوريةهيبطب

مطاتالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرةفيهاتكونلهاحجيةر القراةفيهاللنصوصالقانونيةالمطعونفيهابعيبدستوري،لذافإن
،ولايقتصرأثرهاعلىالجهاتالتيحرکتالرقابةوإنماينصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفالأثرللكافة،وتلتزمبها جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ةلق

 .1سلطات الدولة
  النهائيآثار قرار المحكمة الدستورية : ثانيا

وأراءالمحكمةالدستوريةآثار في غاية الأهمية ، وهذه الآثار تختلف من دولة تترتبعنقرارات
  .إلىأخرى،وحسبالجهةالمصدرةللرأيأوالقرارسواءكانتسياسيةأوقضائية

ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية قطعية وغير قابلة للطعن ، بإعتبارها أعلى 
طريقة من طرق الطعن، وتعتبر قرارات يمكنالطعنفيهابأي سلطة قضائية في البلاد ، فلا 

 191 المحكمة الدستورية ملزمة وباتة ، وتكون نافذة على جميعسلطاتالدولة،وقدنصتالمادة
 وإذااعتبرنصتشريعيماغيردستوريعلىأساسالمادة( ... 2016من دستور  فيفقرتيهاالثانيةوالثالثة

  ) المجلس قرار يفقد أثره إبتداءا من يوم  منالدستور،فإنهذاالنص 188
المخول  أوالإفرادالهيئات  إحدىيترتبعلىالرقابةالتيتباشرهاالمحكمةالدستوريةبناءعلىإخطارها من 

لهم دستوريا ذلك ، صدور قرارات او آراء يجب على المحكم الدستورية 
تسبيبها،تسبيبهامعتوضيحالأسانيدالقانونيةوالدستوريةالتيبنىعلىأساسهاحكمه،وتصدرالمحكمة 

                                                           

  .191رئدصالحاحمدقنديل،مرجعسابقص-1
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باللغة العربية خلال الآجال المحددة في الدستور وفي كل الأحوال سيتضمن الرأي هذاالأخير 
  .أو القرار حسب الحالة سواءا دستورية النص او عدم دستوريته

 1و تتداولالمحكمةالدستورية
بشأنالإخطاروالنصموضوعالإخطارخلالالآجالالتيحددهاالمؤسسالدستوريوالتياشرناإليهاسابقاثمت

ةأعضائها الحاضرينمعترجيحصوت صدرقرارهابأغلبي
الرئيسفيحالةتساويالأصواتأيالأغلبيةالبسيطةأماالقرارات التيتتخذهابخصوصالقوانين 

،  90الحاضرينطبقاالمادة الأعضاءالعضويةفيتعينأنتصدربالأغلبيةالمطلقةللأعضاءوليس
رإذاتلقوالحكمبدستوريةالنصأومطابقتهللدستو الأخطار إذيتضمنإمارفضالإخطارشكلاأورفضمضمون

تالمحكمةالدستوريةإخطارمنجهةغيرمحددةفيالدستورأوأخطرتالمحكمةالدستوريةجهةمنالجهاتالمحد
بشأنالقوانينالعضويةمثلاأوالنظامالداخليلغرفةمنغرفتيالبرلمان،فإنالإخطاريكونمرفو 190دةفيالمادة

الالتيمنحيثالشكلإذاتمتقديمهخارجالآجالإخطار ضامنحيثالشكللتقديمهمنجهةغيرمختصة،كمايرفض
حددهاالدستور،إذيترتبعلىهذهالحالاتعدمنظرالمحكمةالدستوريةفيدستوريةالنصمحلالإخطاروإنمات

اإخطار صدرقراربرفضالإخطارشكلالمخالفتهللدستورمايعنيترتيبالنصلأثاره،إلاأنهذاالرفضلايحولدون
  2.لمحكمةمنجديدبخصوصالدفعبعدمدستوريةنصتشريعيأوتنظيميإذاتوفرتشروطهاوضوابطها

 0202 منالتعديلالدستوريلسنة 091 صتالمادةكما ن
علىالآثارالمترتبةعلىتحريكالرقابةعلىدستوريةالقوانينورقابةالمطابقةورقابةالدفعبعدمالدستورية،كما 

يةتحو جنصتعلىأنقراراتالمحكمةالدستوريةهيقراراتنهائيةتحوزحجيةمطلقةوتكونملزمةللكافةوهذهالح
  . ةلدونإعادةالنظرفيقراراتالمحكمةالدستوري

                                                           

  .تتداولالمحكمةالدستوريةفيجلسةمغلقة-1
  1 حسنغربي، آليةإخطارالمحكمةالدستوريةفيالدستور الجزائري،مرجعسابق، ص -2
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 وفيالأخيريمكنالقولأنأغلبأحكامالمحكمةالدستوريةقضتبدستوريةالأوامر
 التييصدرهارئيسالجمهورية،وهذهالأحكامنهائيةلاتقبلالطعن،فلايمكن 
   .للدفعبعدمالدستورية  الطعنفيدستوريتهامرةاخرىالابعدتغيرالظروف،وهوماقديفتحالمجال 

  
  

  :خلاصة الفصل

على دستورية القوانين في مختلف النظم الدستورية   من خلال دراستنا لموضوع الرقابة
لاحظنا أن تلك الرقابة تعد الوسيلة المثلى لكفالة احترام الدستور ، كما ان هذه الرقابة مازالت 

  .تشكل بحثا مثيرا للجدل بين النظم
 كانالمجلس

المؤسس  إلاأنتوريلسنواتطويلةدعامةأساسيةللحفاظعلىسموّالدستوروضمانةالحقوقوالحرّيات،الدس
  2020 استخلفهفيسياقالتعديلالدستوريلسنةالدستوري

التيطالتالمجلسالانتقاداتبالمحكمةالدستوريةالتيأوكللهاصلاحياتمختلفةومتنوّعة،حرصامنهعلىتخطّي
  .الدستوريسابقا

تعتبرالرقابةعلىدستوريةالقوانينأهّماختصاصيقععلىعاتقالمحكمةالدستورية،فقدوضعالمؤسسالدستوري
رقلتمارسسلطتهاالرقابية،إمّاإلزاميابعدإخطاروجوبيمنرئيسالجمهوريةلتفصلفيمدىمطابقةالقوانعدّةط

ينالعضويةوالنظامالداخليلغرفتيالبرلمانللدستوروفيدستوريةالأوامرالرئاسيةالصادرةأثناءشغورالبرلمانأ
وعطله 

آليةالدفعبعدمالدستو ،وإمّاجوازيابخصوصرقابةدستوريةالمعاهداتوالقوانينالعاديةوالتنظيمات،إلىجانب
ريةالتييثيرهاأطرافالدعوىفيسبيلحمايةحقوقهممنتطبيقنصقانونيغيردستوريفيمواجهتهم،كماتعدّرقابةج

وازية،مراقبةمدىتوافقالقوانينوالتنظيماتمعالمعاهداتوالتيجاءتلأولمرةفيطيّاتالتعديلالدستوريلسنة 
2020.  



فعالية المحكمة الدستورية في ضمان دستورية الأوامر الرئاسية:             الفصل الثاني  
 

59 

 

هاوالتيلميكنيتمتعبهاالمجلسالدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتور يتحدّددورالمحكمةالدستوريةمنخلالالمستجدّاتالتيجاءتب
ي،ومنخلالالعوائقالتيتعترضهافيتحقيقالفعاليةالمرجوةمنها،بعدماكانتالرقابةعلىدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوريةالق

ستوريةومنحهاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطةإلدوانينفيالجزائرتُمارسعنطريقالرقابةالسياسية،فإنّاستحداثالمحكمةا
بالرقابةالقضائية،خاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةصدارالقراراتالملزمة،عزّزمنإحداثنقلةنوعيةنحوبدايةالتوجّهلأسلو 

معتأطريهاببعضالصلاحياتالجديدةالتيتعتبرمنسماتالقضاء،حيثأسندلهامهمّةالفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفيالخلا
فاتالقائمةبينالسلطاتالدستوريةوصلاحيةتفسيرالأحكامالدستورية،كماأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحتدرعفيوجهإم

  .كانيةتعسّفالبرلمانيينفياستعمالسلطتهم،بتخويلهاسلطةإصدارقراررفعالحصانةالبرلمانية
المؤسسالدستوريالجزائرمكانةالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارةفيميزانالعلاقةدىظيتسلطةالتشريععنطريقالأوامرلح

بينالسلطاتالعامةللدولةمماأدىإلىتقويةالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطةالتنفيذيةممثلةفيرئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، 
ــــــــــــــــــــــــر وتوسيعنفوذنشاطها،وهذاراجعإلىعدةعواملأومبرراتسياسيةودســــــــــــــــــــــــتورية،علميةوعملية ، غي

ذيــــــة ممثلــــــة فــــــي رئــــــيس الجمهوريــــــة ، تــــــم فــــــرض حــــــالات أنــــــه ولعــــــدم تغــــــول الســــــلطة التنفي
اســـــتثنائية يـــــتم فيهـــــا اللجـــــوء الـــــى التشـــــريع بـــــأوامر ، إضـــــافة لخضـــــوع هـــــذه الأوامـــــر لرقابـــــة 

  .دستورية من طرف المحكمة الدستورية كما وضحنا اعلاه
ـــــــة مســـــــتقلة ، تصـــــــدر  ملزمـــــــة  أحكامـــــــاالمحكمـــــــة الدســـــــتورية هـــــــي مؤسســـــــة دســـــــتورية رقابي

  .من طرف الجهات المعنية إخطارهابدستورية او عدم دستورية القوانين ، وذلك بعد 
.  
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 2020 يعتبرخضوعالأوامرالرئاسيةللرقابةالدستوريةمنمستجداتالتعديلالدستوريلسنة
عية ، فرئيس التيتعززضماناتحمايةالحقوقوالحرياتواحتراماختصاصالسلطاتالتنفيذيةوالتشري

التي يصدرها في حالة ارتدائه القبعة  بالأوامرالمحكمة الدستورية  خطارإبالجمهورية ملزم 
التشريعية ، وهو ما يعرف بالرقابة الدستورية السابقة لصدور الأمر، التي تمارسها المحكمة 

كما قد تخضع هذه الدستورية كجهة رقابة مستحدثة في آخر تعديل دستوري، 
قعة،تحولدونرقاالأوامرالرئاسيةلرقابةلاحقةعبرالاخطاربعدصدورها،وهووضعقدتفرضهظروفغيرمتو 

  .بتهافيالوقتالمحدد لها
غير   
نالفعاليةالحقيقةللرقابةعلىدستوريةالقوانينفيالجزائرفيظلالمجلسالدستوريسابقاإتسمتبأنهاغيرمفعلةتقر أ

هذامادفعاو يباوذلكراجعلعدةسلبياتنذكرمنهاحصرجهاتاخطارالمحكمةالدستوريةفيالجهاتالسياسيةفقط
نقصعنطريقتبنيآليةالاخطارعنطريقالاحالةبالدفعبعدمالدستوريةوالمشرعالجزائريالىمحاولةتداركهذاال

 2016لمنصوص عليهافيالتعديلالدستوري
فيمحاولةلإشراكالمواطنينفيالرقابةعنطريقالهيئاتالقضائي2020الذيتمتبنيهايضافيالتعديلالدستوريو 

ةالعليافيالدولة ، لذلك وللتبسيط منإجراءاتالدّفعبعدمالدّستورية يجب 
 دحقّالإخطارالمباشرللمحكمةمنحالأفرا
عنطريقدعوىأصليةبعداستيفاءشروطمحدّدة،كونالإحالةعنطريقالجهاتالقضائيةالعليافيهتالدستورية

، كما أن  عقيدلإجراءاتالتقاضيومساسبحقوقالمتقاضينبسببطولمدّةإجراءاتالدّفع
تخويلالمحكمةالدّستوريةصلاحيةالتحرّكالتّلقائيدونانتظارإخطارهامنجهات 

محدّدة،حتىتتمكّنمنبسطرقابتهابطلاقةبمايلائممقتضياتالرقابةعلىدستوريةالقوانين فيه نوع من 
  .التسهيل والسرعة في رقابة القوانين

  والتوصياتالنتائجأهم    

في  من خلال البحث الذي قمنا به توصلنا إلى أن لجوء رئيس الجمهورية للتشريع بأوامر 
دستورية  جال التشريع بقوة ، جعل من موضوع رقابة العديد من المجالات ، واقتحامه م
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استحداث هيئة  القوانين عموما والاوامر الرئاسية خصوصا مهم جدا ، وبناءا على ذلك تم 
الأخيرة التي رغم أنها  جديدة تقوم مقام المجلس الدستوري ، وهي المحكمة الدستورية ، هذه 

بدأت في الظهور من  ا عند اللجوء اليها حديثة النشأة إلا ان بعض العقبات التي تواجهن
حماية أحكام الدستور ،  خلال الممارسة العملية ، والواقع الذي نصطدم به عند محاولة 

   .والذي يعتبر الهدف الأساسي لها
 .قضائيةوليست  الدستوريةمؤسسةرقابيةان المحكمة  الدراسةكشفت  -1
 .استثنائي لرئيس الجمهوريةتبين من خلال الدراسة أن التشريع بأوامر اختصاص   -2
 . عند شغور البرلمان أو عند العطلة البرلمانية أو في الحالة الاستثنائية -3
  .تعزز دور المحكمة الدستورية بالرقابة الوجوبية القبلية على التشريع بأوامر -4

 وفي الأخير نذكر ان امكانية اللجوء للدفع بعدم الدستورية في الأوامر الرئاسية يبقى في حالة
تغيير الظروف او ظهور مستجدات، ذلك لان الرقابة السابقة التي تمارسها المحكمة 

، واصدارها لقرار نهائي بدستورية ها من طرف رئيس الجمهورية وجوبياالدستورية بعد اخطار 
هذا النص القانوني ، يمنح النص الخاضع للرقابة حماية بعدم امكانية الطعن في دستوريته 

  .نفس المحكمة الا في حالة تغير الظروف كما سبق الذكرمرة ثانية أمام 

بأوامر ،  وعليه نأكد على أنه رغم الأهمية البالغة لموضوع الرقابة الدستورية على التشريع 
الأفراد ، بدل  يبقى لم يأخذ مكانته بالتوسع فيه وتسهيل اجراءات الاخطار وتعميمها على 

اقتصارها على الأفراد  لنسبة للرقابة السابقة ، وعدم اقتصارها على رئيس الجمهورية ، هذا با
موضوع الإعتراض ، وهذا  الذين لهم نزاع أمام القضاء وسيطبق عليهم الأمر الرئاسي 

  .بالنسبة للرقابة اللاحقة أو مايعرف بالدفع بعدم الدستورية
  

.  
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  المراجـــع قائمـة

  المصادر : أولا 

  :النصوص القانونية:  أ

 : الدستور -1

  .، المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  01-16قانون رقم  -
،  82، الجريدة الرسمية العدد  2020-12-30المؤرخ في  20/442مرسوم رئاسي  -

  .المتعلق بالتعديل الدستوري
الصادر  1996يتضمن تعديل دستور  2002أفريل  15المؤرخ في  03/02القانون رقم  -

  .1996ديسمبر  08بتاريخ  76في الجريدة الرسمية  رقم 
  :القوانين العضوية  -2

، الذي يحدد تنظيم المجلس  1999مارس  08المؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم  -
،ج ر كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةالشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما ، و 

  .51العدد
،المحدد لشروط  2018سبتمبر سنة  02، المؤرخ في  16- 18القانون العضوي رقم  -

  54ولكيفيات الدفع بعدم الدستورية ،ج ر ج ج ،العدد
 :القوانين ومراسيم والأوامر -3

المتعلق بالقواعد الخاصة  2022مارس  08المؤرخ في  22/93المرسوم الرئاسي رقم -
  . 63، ج ر العدد للمحكمة الدستورية

  المراجع  :ثانيا 

  :الكتب العامة  -1

 عبدالعظيمعبدالسلام،الدورالتشريعيلرئيسالجمهوريةفيالنظامالمختلط -
 .1996،الطبعةالأولى،دارالنهضةالعربية، الإسكندرية،)دراسةمقارنة(
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، مراحل  2020الجزائرية الديمقراطية الشعبية عمار بوضياف ، دستور الجمهورية  -
، جسور للنشر والتوزيع ، المحمدية ، الجزائر سنة  1التعديل ، المضمون ، المستجد ، ط 

2020.  

  : الكتب المتخصصة -2

  . 2000،دارالشرق،القاهرة،مصر،2 أحمدفتحيسرور،الحمايةالدستوريةلمحقوقوالحريات،ط -

ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة الدستوريفيالجزائر،بوالشعيرسعيد،المجلس -
2012.  

رائد صالح احمد قنديل ، الرقابة على دستورية القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة  -
2010.  

كايس شريف ، دور المحكمة الدستورية في تكريس دولة الحق والقانون ، مجلة المجلس  -
  .2021مولود معمري ، تيزي وزو  ، جامعة 17الدستوري، ع 

  الجامعية لمذكراتا: ثالثا 

  
- 

لسالدستوريللحقوقوالحرياتالأساسية،مذكرةلنيلشهادةالماجستيرفيالقانونالعالمجأحمدكريوعات،حماية
امتخصصحقوقالانسانوالحرياتالعامة،غيرمنشورةكليةالحقوقوالعلومالسياسيةجامعةقاصديمرباحورق

  .2016 لة،
،مذكرة لنيل   2020ئريلسنةلجزاالرقابةعلىدستوريةالقوانينفيالتعديلالدستورياآمال بركة ،  -

  .2021/2022شهادة الماستر ، ، المركز الجامعي سي الحواس بريكة ، سنة 

 2020آمال بركة ، الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -
  .2021/2022معي سي الحواس ، بريكة ، سنة ،مذكرة نيل شهادة ماستر ، المركز الجا
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بوزيان خديجة ،بوزيان شهرزاد ، التشريع بأوامر ومستجداته ، مذكرة لنيل شهادة الماستر  -
  .2021/2022جامعة أحمد دراية ، أدرار سنة 

أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها حبشي لرزق،  -
القانونالعام،كليةالحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبي بكر أطروحةمقدمةلنيلشهادةدكتوراهفي،

  2013-2012بلقايد ،تلمسان،السنةالجامعية
 1996 ردادةنورالدين،التشريععنطريقالأوامروأثرهعلىالسلطةالتشريعيةفيظلدستور-

،مذكرةلنيلشهادةالماجستيرفي القانونالعام،كليةالحقوق،جامعةالإخوةمنتوري،قسنطينة، 
2005/2006.  

، مذكرة لنيل  2020ئريلسنة زاسميرة عتوتة ،الرقابةعلىدستوريةالقوانينفيالتعديلالدستوريالج -
ص   2020/2021شهادة الماستر ، جامعة محمد البشير الإبراهيمي ، برج بوعريريج سنة 

10.  
شريفيفوزي، حماش أنيس ،طبيعة رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين ،جامعة  -

  .2022/2023الرحمان ميرة ،بجاية ، سنة عبد 
- 

ماضيسفيان،سلطةرئيسالجمهوريةفيالتشريعبأوامرواتساعمجالاختصاصاتهالتشريعية،مذكرةلنيلشه
   2015/2016 .ادةالماسترفيالقانونالعامالمعمق،جامعةأبوبكربلقا يد،تلمسان

- 
ائري،مذكرةمكملةلنيلشهادةالمحمدنجيبصيد،الأوامرالرئاسيةوآليةالرقابةعليهافيالنظامالدستوريالجز 

  .2011/2012الحقوقتخصصقانوندستوري،جامعةمحمدخيضر،بسكرة،الجزائر سنة  رماجستي
 2020 مذكرةالمحكمةالدستوريةفيظلالتعديلالدستوري -

  2020 2021 ،إعدادزمالرشيد،صيقاويزيدان،جامعةالعربيالتبسي،قسمالحقوق،تبسة ،

  المقالات : رابعا 

  .72العدد ، 2020-11-13المحكمةالدستورية،مجلةالشروقالعربي محمد لهواري، -
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 2019سنة إلياسجوادي،رقابةدستوريةالتنظيمات،مجلةالاجتهادللدراساتالقانونيةوالاقتصادية، -
  .  87، العدد

- 
ساتالقاناجواديغلياس،دورالمجلسالدستوريفيالرقابةعلىصحةالانتخابعضوالبرلمان،مجلةالاجتهادللدر 

  2016 ديسمبر، 10 والاقتصادية،العدد.ونية
،  2016-02-07فاروقخلف،حدودونطاقالتشريعبأوامرفيالتعديلالدستوري  -

  .2016، اكتوبر  03العدد  07مجلةالعلومالقانونيةوالسياسية،المجلد 

- 
،الع10مديحةبنناجي،التشريعبأوامرفيالنظامالدستوريالجزائري،مجلةالحقوقوالعلومالإنسانية،المجلد

  .2017جامعةزيانعاشور،الجلفة،الجزائر،سنة ،4دد
سيدي محمد بن سيد آب ، التجربة الموريتانية  في الرقابة على دستورية القوانين ، المجلة  -

،  02الجزائرية للعلوم القانونية  والإقتصادية  والسياسية ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، ع 
  .1996سنة 

رية في مجال الرقابة الدستورية ، مجلة المجلس جمال رواب ، دور المحكمة الدستو  -
  .12، العدد  2021الدستوري ، جامعة الشهيد الجيلالي بوعمامة ، خميس مليانة ، 

غربي أحسن ،آليةإخطارالمحكمةالدستوريةفيالدستورالجزائري،مجلة دفاتر المتوسط -
  .34:العدد،كليةالحقوق والعلومالسياسية،جامعةباجيمختارعنابة،الجزائر،

- 
 حمامدةلامية،بوالشعوروفاء،الرقابةالدستوريةبينالوجوبيةوالجوازيةللتنظيماتفيظلالتعديلالدستوري

  .2022س ،مار  22 ،العدد 22 الإنسانيةوالعلومالاجتماعية،المجلد .،مجلةالعلوم 202
أحمدبنزيان،إخضاعالأوامرلرقابةالمحكمةالدستورية ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم -

  .2017، سنة 02العدد  07السياسية ، الجزء 
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عميري سعاد ، النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر ، مجلة الدراسات القانونية  -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية  ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف  07المقارنة ، المجلد 

  .2021، الجزائر 

 2016 دستوريةفيأحكامالتعديلالدستوريالجزائري،آليةالدفعبعدالراهيمبلمهديإب -
  .،جامعةالمدية1 العدد 3 ،مجلةالدراساتالقانونية،المجلد

ضريف قدور ، أساليب -
 2020عملالمحكمةالدستوريةفيمجالالرقابةوالمطابقةالدستوريةفيظلنظامهاالداخليلسنة

  2023 .،الجزائر، 2 ،جامعةمحمدلميندباغينسطيف 5 مجلةالأبحاثالقانونيةوالسياسية،المجلد،
- 

مطبعةال،محمدأتركين،دعوىالدفعبعدمالدستوريةفيالتجربةالفرنسيةالإطارالقانونيوالممارسةالقضائية
  2013 .نجاحالجديدة،الدار البيضاء،المغرب،سنة

- 
نواللصلج،خصوصيةالدعوىالدستوريةفيالتشريعالجزائري،دراسةتحليليةمقارنة،مجلةالعلومالقانونية

  2019 ،سبتمبر 02 ،العدد( 10 ) سكيكدة،الجزائر،مجلدعشرةوالسياسية،جامعة
.  
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